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یع الفاحشة  في الذین امنوا لهم إن الذین یحبون أن تش"

"عذاب ألیم في الدنیا والآخرة واالله یعلم وأنتم لا تعلمون 
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أولا وقبل كل شيء الحمد الله رب العالمین الذي أنار بصیرتنا علمًا 

م ومعرفة وسهل لنا كل ما هو عسیر فوفقنا في إتمام بحثنا كما نتقد

بكامل الشكر والتقدیر والعرفان وفائق الاحترام للأستاذ المشرف تاجر 

محمد الذي كان لنا خیر سند، فلك یبخل علینا بالنصائح والتوجیهات 

.والمعلومات المفیدة التي قادت بنا لإتمام بحثنا بنجاح

كما نتقدم بالشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة ثم إلى كل 

حقوق على المجهودات التي بذلوها معنا طول مشوارنا أساتذة كلیة ال

.الدراسي

.كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من أصدقاء وأقرباء

*ه وصارةسرین*



إلى الغالیة من الجنة تحت قدمیها قرة عیني أمي حفظها االله 

.وحماها

امك دالله في عمره  وأإلى سندي في هذه الحیاة أبي الغالي أطال ا

.تاجًا على رؤوسنا

، "ولید"، "جمال"إلى جداري الحامي إلى من یمنحني القوة إخوتي 

.حماكم االله وحفظكم"عبد الرزاق"

إلى المؤنسات الغوالي مصدر سعادتي إلى القلوب الرقیقة الحنونة 

"أخواتي حفظهم االله"ماریا"، "سعاد:

*صارة*



رحلتي الجامعیة إلى نهایتها بعد تعب ومشقة، ومع وصلت 

.بتوفیق من االله عزّ وجلبثبات بفضل أتخطاهاذلك حاولت أن 

أهدي تخرجي لأبي وأمي حفظهم االله وأدامهم ذخر وتاج 

سنین لیروا إبنتهم في المكان الذي طالما انتظرواعلى رأسي، فقد 

.حلموا أن یروني فیه

دي وعضدي ذین كانوا سنأهدي تخرجي إلى إخوتي ال

.ومشاطري أفراحي وأحزاني

وإلى كل من كان معي على طریق النجاح والخیر أصدقائي 

الأعزاء

وإلى أساتذتي في الجامعة الذین تعلمنا منهم الكثیر من 

.العلم والأخلاق والمحبة فهم شمعة التي أضاءت لنا طرقا لحیاتنا

.أهدیكم ثمرة نجاحي وأتمنى أن ینال رضاكم

*سرینھ*



قائمة المختصرات 

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

من صفحة إلى صفحة:ص ص-

طبعة:ط-
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مقدمة

علیها المجتمع الصالح وذلك سس ومقومات یبنىوضع االله عز وجل في كتابه عدّة أ

ومن ":ت متماسكة ومترابطة، ویعتبر الزواج أحد هذه الأسس لقوله تعالىلتكوین أسر وعائلا

".لیها وجعل بینكم مودة ورحمةإزواجا لتسكنوا أنفسكم أن خلق لكم من أیاته آ

ا في ا هامً ج لم یخلق عبثا، فالإنسان یعرف بغریزته الجنسیة والتي تؤدي دورً االزو 

تصرفاته والتوجه به نحو الأعمال الحمیدة تكوین شخصیة الفرد والتي لها إنعكاسات على 

فالنفس البشریة تسعى بشكل كبیر لإشباع میولها ورغباتها الجنسیة بطرق مخالفة ،أو الضارة

.اللشرع ما ینتج عنها فعل الزّنا وهو فعل موصوف بالجریمة عرفا وشرعا وقانونً 

شباع الرغبة الجنسیة الزنا مشكلة خطیرة إذ تعتبر من الفواحش المتمثلة في إتمثل 

والتي یشهد المجتمع الإسلامي إنتشارا لها مما یتسبب في إنهیار كرامة ،خارج إطار الزواج

أسر كثیرة، فهي عدّو ساحق للمجتمع ومن أبشع ما عرفته البشریة من الجرائم الأخلاقیة 

عاقب على التي تعاقب علیها معظم القوانین الوضعیة منها المشرع الجزائري الذي یجرم وی

.وقوع الزنا بین الأطراف المتزوجین فقط دون غیرهم

جریمة الزنا تمس بكیان المجتمع عامة والأسر خاصة وذلك لما ینتج عنها من 

وإنتشار أمراض كثیرة خبیثة متنقلة جنسیا .إنتشار جرائم القتل بإسم الثأر والدفاع عن الشرف

.والملاجئ والفوضى وتفشي الرذیلةوكثرة الأطفال الیتامى المرمیین في الشوارع

من جوانب الحیاة المتعلقة بحیاة أفراد الأسر خاصة وحیاة اجانبً موضوعنا یعالج 

للتعرف بدقة على هذه الجریمة التي تمس وتهدد العلاقة الزوجیة وتهدد كیانها ،الناس عامة

حایاها أطفال ن ضوإختلاط الأنساب التي یكو تومستقبلها كما تؤدي إلى إنتهاك الحرما

، وإنتشار فكرة نتشار تعاطي المخدرات وضعف الإیمانولا هویة، وإ أبریاء بدون فصل 

من بین أكثر الجرائم مساسا بالعماد الذي تقوم  لدى الشباب، فهي )عدم الزواج(العزوبیة

.علیه العلاقة الزوجیة وهو الثقة والأمان
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ه الجریمة من خلال توضیح إزالة الغموض حول هذفي یكمن الهدف من دراستنا 

درجة الاختلاف في جریمة الزنا بین الشریعة وبیان مدىمقصودها من الناحیة الأخلاقیة

ها وإثباتها ركانها وعقوبتتبیان أخلال هذه المعصیة من علىالإسلامیة والقانون الجزائري 

،الممارسة القضائیةوكذا وتحلیل النصوص المتعلقة بكیفیة المتابعة الجزائیة وكیفیة إنهائها 

إجتهادات المحكمة العلیا وكذا الجهود التي كرّسها المشرع الجزائري للنیل ممن خلالمن 

.تُسول نفسه القیام بمثل هذه الأفعال

:ولهذا الغرض قمنا بطرح الإشكالیة التالیة

ما مدى إهتمام المشرع الجزائري بمشكلة الزنا على ضوء ما أقرته 

.یة؟الشریعة الإسلام

المنهج التحلیلي وذلك لتحلیل ودراسة محتوى إتبعناللإجابة عن هذا التساؤل 

النصوص القانونیة والقرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا التي لها صلة بالموضوع 

إلى فتراضاتكما اعتمدناه للتعلیق على الأحكام وآراء الفقهاء لما تقتضیه من ملاحظات وإ 

.والتي تستدعي الوصفلوصفي وذلك للإلمام بكل التعریفات، جانب المنهج ا

كما إعتمدنا على المنهج المقارن من خلال المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

الجزائري في معظم النظریات التي رأینا أنها تحتاج لمقارنة لاستنباط أوجه التشابه والإختلاف 

لي من خلال الإستدلال بآیات قرآنیة وأحادیث نبویة المنهج الإستدلاعتمدناإبینهما، كما 

.شریفة مما یسمح للقارئ بإستیعاب فحوى الموضوع

للإلمام بهذا الموضوع جاء بحثنا ضمن خطة ثنائیة من فصلین یضم كل فصل 

.مبحثین وكل مبحث مطلبین

ب الحمایة الإجرائیة لواجو ،)الفصل الأوّل(فيحیث درسنا ماهیة جریمة الزنا 

.)الفصل الثاني(الإخلاص الزوجي من جریمة الزنا



ماهیة جریمة الزناالفصل الأول                     

-3-

الفصل الأول

ماهیة جریمة الزنا

كونها تساهم في تكوین شخصیته ما یدفعه للإنسان تعتبر الغریزة الجنسیة عدوًا أولاً 

ع االله عز وجل الزواج ووضع له أحكامًا، وضوابطإرتكاب المعاصي، لذا شرّ إلى أحیانا كثیرة 

أن الإنسان لم یبتعد عن الزنا والتي حرمتها وجرمتها ، إلاألفة ومحبة ومصداقیةلیعیشوا في 

.الأدیان السماویة والقوانین الوضعیة

ها مع ذكر أركانها لتطرق إلى مفهوماللحدیث عن ماهیة جریمة الزنا لابد أولا من 

).المبحث الثاني(إثباتهاثم ، )المبحث الأول(
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المبحث الأول

وم جریمة الزنامفه

إنّ الزنا فاحشة ومعصیة حرّمها االله تعالى في أدیانه السماویة وجرّمها وكذا معظم 

على القوانین لأنها إنتهاك للحرمة الزوجیة وفضیحة تضرّ بالعائلة وتمس بشرفها وإعتداءً 

ذا قدمت عدة تعاریف لجریمة الزنا كما وجدت مقارنة لأسس ومبادئ المجتمع الإسلامي، 

).المطلب الثاني(وكذا تحدید أركان قیام الجریمة ، )المطلب الأول(ن هذه التعاریفبی

المطلب الأول

تعریف جریمة الزنا

،)الفرع الأول(لها عدة تعاریفأعطیتنظرا لأهمیة وخطورة جریمة الزنا البالغة 

).الفرع الثاني(التي تستدعي المقارنة بینها

الفرع الأول

المقصود بالزنا

تجتمع مختلف التعاریف أنّ جریمة الزنا علاقة غیر مشروعة بین ذكر وأنثى سواء 

).ثانیا(القانون الجزائري أو في،)أولا(الشریعة الإسلامیةفي

المقصود بالزنا في الفقه الإسلامي:أولا

:لقد وجدت عدّة إختلافات فقهیة في التعاریف المقدمة للزنا

هو إسم الوطء الحرام من قبل المرآة الحیّة المشتهات الزنا:تعریف المذهب الحنفي-1

في حالة الإختیار في دار العدل ممن إلتزم أحكام الإسلام العاري عن حقیقة الملك وعن 

.1شبهته ومن حدّ الملك وعن حقیقة النكاح وشبهته

، بیروتعلاء الدین أبي مسعود الكساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء السابع، دار الكتب العلمیة، -1

.33، ص 1986
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.1الزنا هو الوطء مكلف فرج آدمي لا ملك فیه:تعریف المذهب المالكي-2

ة محرمة علیه أالزنا هو وطء رجل من أهل دار الإسلام إمر :الشافعيتعریف المذهب-3

.2من غیر عقد ولا شبهة عقد ولا ملك

.دبرالزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو:تعریف المذهب الحنبلي-4

من خلال هذه التعاریف للزنا ورغم إختلافاتها إلا أن آراء فقهاء الشریعة الإسلامیة 

".ل خال عن ملك وشبهةبالوطء في الق"قون في تعریف الزنا على إختلاف مذاهبهم یتف

یختلفون في محل الوطء فالبعض یقصر على القبل فقط بینما البعض الآخر یمده 

.3إلى الدبر

المقصود بالزنا في القانون الجزائري:ثانیا

لم یعرف المشرع الجزائري جریمة الزنا على غرار التشریعات الوضعیة الأخرى، إذ 

من قانون العقوبات التي 339فى بتجریم الزنا وفرض العقوبة علیها ضمن نص المادة كتإ

إرتكابها ثبتمتزوجةامرأةیقضي بالحبس من سنة إلى سنتین على كل ":تنص على 

الزنا مع إمرأة یعلم أنها جریمة وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكب .جریمة الزنا

.متزوجة

یرتكب جریمة الزنا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتطبق العقوبة ویعاقب الزوج الذي 

.4"ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور.ذاتها على شریكته

، 2002، بیروتعبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني، شرح الزرقاني، الجزء الثامن، دار الكتب العلمیة، -1

.127ص 

دمشق،،لشافعي، الجزء الخامس، دار القلمأبي إسحاق الشیرازي، حققه محمد الزحیلي، المهذب في الفقه الإسلامي ا-2

.372، ص 1996

عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، مقارنة بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، دون طبعة، دار الكتاب العربي، -3

.349، ص ن.س.د، بیروت

، 49ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 339المادة -4

، 37ج عدد .ج.ر.، ج2016جوان 19المؤرخ في 02-16، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966یونیو 11بتاریخ

.2016یونیو 22الصادرة في 
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:حیث جاء في إحدى قراراتها،لزناالمحكمة العلیا هي الأخرى تعریف اكما حاولت 

فاعل بین شخصین یعد احدهما فاعلاً إن جریمة الزنا ذات طبیعة خاصة لأنها تقتضي الت"

أصلیًا وهو الزوج الزاني ویعد الثاني شریكا وهو الخلیل الذي باشر مع الفاعل الأصلي 

العلاقة الجنسیة ولا تتحقق الجریمة إلا بحصول الوطء أو الجماع بین الرجل وخلیلته     

.1"أو بین المرآة وخلیها

الفرع الثاني

لزنا فقهًا وقانونًامقارنة بین تعریف جریمة ا

)تعریف الزنا شرعًا وتعریفها من جانب القانون(هناك إتفاق بین التعریفین السابقین 

:إلى جانب وجود إختلافات وهي كما یلي

أوجه الإتفاق:أولا

یتفق كلا التعریفین الشرعي والقانوني في تجریم الفعل ووضع عقوبة محددة له 

.منصوص علیها فیهما

.مة الزنا إلا بفعل الوطءلا توجد جری

أوجه الاختلاف:ثانیا

القانون الجزائري الزنا بسبب إعتدائها على مصلحة الغیر وهي العلاقة الزوجیة، رم یح

.2إلى الغیراضررهإمتدادرذیلة بغض النظر عن ابإعتبارهبینما الفقه الإسلامي یحرم الزنا 

زنا الحفاظ على فراش الزوجیة صد من خلال تجریمه للالمشرع الجزائريقصدكما 

من التدنیس، لكن مع حمایة الحریة الجنسیة كونها تكون برضا الطرفین بخلاف الفقه 

ضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، جیلالي بغدادي، الإجتهاد الق-1

.359، ص 2001

بلخیر سدید، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة -2

الإجتماعیة والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجستیر، تخصص الشریعة والقانون، كلیة العلوم 

.43، ص 2005-2006
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الإسلامي الذي جرم الزنا للحفاظ على العروض ونقائه وصیانة للفضیلة من أن تعبث بها 

.1شهوات الأفراد وحفاظا على الأنساب من الإختلاط

الرابطة الزوجیة وقت إرتكاب جریمة الزنا شرطا أساسیا المشرع الجزائري یعتبر قیام

.عكس الشریعة الإسلامیة التي تجرم الزنا ولو وقعت من غیر المتزوج

المطلب الثاني

أركان جریمة الزنا

جریمة الزنا من الجرائم الخطیرة التي یستوجب لقیامها توفر أركان أو شروط 

ومن جانب القانون ،)الفرع الأول(ة الإسلامیة وهذه الأركان تختلف من جانب الشریع

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

أركان جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة

الركن الشرعي:أولا

الزنا من أكبر الكبائر والفواحش التي یمیل إلیها الإنسان، وقد ثبت ذلك بأدلة كثیرة 

:اليمن القرآن الكریم ومن السنة والإجماع وهي كالت

:من القرآن الكریم-1

"قال االله سبحانه وتعالى وقال .2"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبیلا:

جلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دین االله والزانیة فالزانيا":تعالى

.3"إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین

، ص 2012، القاهرةعبد العزیز محمد محسن، تحدیات تطبیقات التشریع الجنائي الإسلامي، مكتبة الوفاء القانونیة، -1

42.

.من سورة الإسراء32الآیة -2

.من سورة النور02الآیة -3
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على أزواجهم أو ما ملكت *والذین هم لفروجهم حافظون إلا ":قال االله تعالى

.1"فمن إبتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون*إیمانهم فإنهم غیر ملومین

شهدوا علیهن أربعة منكم ستتي یأتین الفاحشة من نسائكم فالا ال":ىلقال االله تعا

.2"فنهن الموت أو یجعل االله لهن سبیلانّ في البیوت حتى یتو فإن شهدوا فأمسكوه

عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا تومریم ابن":قال االله تعالى

.3"وصدّقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتین

:من السنة-2

لا یزني ":عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

ي وهو مؤمن، ولا یسرف حین یسرف وهو مؤمن ولا ینتهب نهبة یرفع الزاني حیث یزن

.4"الناس إلیه فیها أبصارهم وهو مؤمن

خذوا عني، خدوا عني، قد جعل االله لهنّ ":قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

.5"سبیلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، ولثیب بالثیب، جلدة مائة والرجم

لا یحل دم إمرأ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل ":ى االله علیه وسلمقال رسول االله صل

.6"كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغیر نفس

.سورة المؤمنینمن7-5الآیتان -1

.من سورة النساء15الآیة -2

.من سورة التحریم12الآیة -3

یوسف فیروز، بروك صبرینة، جریمة الزنا، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة مكملة لنیل -4

اسیة، جامعة محمد الصدیق بن شهادة الماستر في لقانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السی

.26، ص 2015/2016یحي جیجل، 

أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القیشري النیسبوري صحیح مسلم، حققه نظر بن محمد العرباني أبو طیبة، دار -5

.806، ص 1690، بلد الحدود رقم الحدیث 2006طیبة، الریاض، 

، دمشقاني، سنن أبي داود، الجزء السادس، دار الرسالة العالمیة، أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجست-6

.553، ص 2009
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قال لمعاز بن ":عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

"مالك نعم، :لان؟ قالأنك وقعت بجاریة آل ف:وما بلغك عني؟ قال:أحق ما بلغني؟ قال :

.1مجفشهد أربع شهادات ثم أمر به فر :قال

إن الأحادیث الشریفة المتعلقة بتبیین تحریم جریمة الزنا كثیرة، وذكرت بعضها فقط 

.على سبیل الاستدلال لا الحصر

:من الإجماع-3

:لقد أجمعت امة محمد بعد وفاته صلى االله علیه وسلم على تحریم الزنا

.الزناأجمعوا على تحریم-

.أجمعوا على أن به جلد-

.أجمعوا على أن على البكر النفي-

أجمعوا عل أن المرد رجمه لا یكون بعقد النكاح محصن حتى یكون معه الوطء، كما -

أجمعوا على أن المرجوم یداوم علیه الرجم حتى یموت، وأیضا أن المرأة إذا إعترفت 

.بالزنا وهي حامل لا ترجم حتى تضع حملها

أن درء الحد بالشبهات وان الشهادة بالزنا أربعة لا تقبل أقل منهم، كما أجمعوا أجمعوا -

.2على أن إذا إفترى أحد على عبد فلا حدّ علیه

الركن المادي:ثانیا

، )1()الغیر المشروع(لقیام هذا الركن یشترط توافر عنصرین مهمین، الوطء المحرم 

.)2(وقیام الرابطة الزوجیة

:الوطء المحرم-1

یقصد بالوطء المحرم، الوطء الذي یوجب الحدّ هو إیلاج الحشفة وتغیبُها أو قدرها 

.27سابق، ص یوسف فیروز، بروك صبرینة، مرجع -1

.28، ص نفسهالمرجع -2
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:، وللوطء عدّة صور منها1من مقطوع الحشفة

:الوطء في الدبر-أ

من وطء إمرأة أجنبیة محرمة عنه دون الفرج یعزر، لأنه منكر لیس فیه شيء مقدر، 

ط فلا حدّ علیه، وزاد في الجامع ع المكروهة أو عمل قوم لو اضومن أتى إمرأة في المو 

.2"هو كالزنا فیحدّ، وهو احد قولي الشافعي":الصغیر ویودع في السّجن وقال

:تةتیان المیإ-ب

دمیة، فأشبه آرج لها أو دبرها، لأنه وطء في فبتة في ققال المالكیة یحدّ من أتى می

الأرجح عندهم، حنابلیة فيال الحنفیة والشافعیة والالحیة، فهو إنتهاك حرمة المیتة وقبوطء

.تة ، بل یعزر ویؤدبلا یحدّ وطء المی

:وطء النائمة-ج

عن النائم حتى :رفع القلم عن ثلاثة":قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

.لذلك فإن النائم لا یسأل عن أفعاله ولا عن تصرفاته، ..."یستیقظ

ا كانت متناومة فالحد علیها ، وإذا فإذا زنى رجل بنائمة فالحد علیه لا علیها، أمّا إذ

.3إستدخلت إمرأة ذكر نائم في فرجها فلا حد علیه والحد علیها

:الوطء في نكاح مختلف فیه-د

لا یجب الحد في نكاح مختلف في صحته، مثلا زواج المتعة، زواج التحلیل والزواج 

ة في عدّة الرابعة لا ولي أو شهود، وزواج الأخذ في عدة أخذها البائن والزواج بالخامسب

البائن، فالفقهاء یرون هذا الزواج شبهة في لوطء، لذا فهم یرون الحدّ في كل وطء قام على 

.نكاح باطل أو فاسد

.126، ص 2010شملال علي، الدعاوي الناشئة عن الجریمة، دون طبعة، دار هومه، الجزائر، -1

.353ص مرجع سابق، عبد القادر عودة، -2

.35ص مرجع سابق، یوسف فیروز، بروك صبرینة، -3
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:اح باطلكالوطء في ن-ه

كل نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو نكاح المطلقة 

و زنا موجب الحد، ولا عبرة بوجود العقد ولا ثلاث قبل أن تنكح زجًا آخر، إذا وطء فیه فه

.أثر له

:وطء المحارم-و

وطء المحارم زنا یجب فیها الحد ، وهذا في قول مالك والشافعي  والظاهریة، لكن 

الخ، لم یجب ...أبي حنیفة یرى بأنه من تزوج إمرأة لا یحل نكاحها كأمه أو إبنته أو عمته

.1وبة تعزیزیةعلیه الحد إنّما یعاقب على فعله بعق

:قیام الرابطة الزوجیة-2

إن الشریعة الإسلامیة لا تشترط قیام الرابطة الزوجیة، فمن خلال ما سبق ذكره من 

إمرأة لا تربطهما أي علاقة فعل الزنا هو كل وطء محرم بین رجل و أنآراء الفقهاء نستنتج 

.الزواج لیس شرطا لمعاقبة الزاني والزانیةأنشرعیة، بمعنى 

لشریعة الإسلامیة تعتبر زانیا كل رجل أو إمرأة إرتكبا فعل الزنا سواء كانا متزوجان فا

.أم لا

بحیث إذا كان الجاني متزوجًا فحده هو الرجم حتى الموت أما إذا أن الجاني غیر 

.2متزوج فحده هو الجلد

الركن المعنوي:ثالثا

أیضا توافر علم وإرادة لا یكفي لقیام جریمة الزنا الركن المادي وحده بل یشترط

الجاني كون الزنا من الجرائم العمدیة، فلقیام القصد الجنائي في هذه الجریمة یتطلب 

)2(والإرادة،)1(عنصري العلم

.37ص یوسف فیروز، بروك صبرینة، مرجع سابق، -1

.46ص المرجع نفسه، -2
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:عنصر العلم-1

متى إرتكب الفعل زانیاالقصد الجنائي في جریمة الزنا قصد عام، فیعتبر الشخص 

.وهو عالم انه یجامع شخصًا محرمًا علیه

:العلم بتجریم الزنا-أ

لا حدّ على من لا یعلم بتجریم الزنا، إذ یقول عامة أهل العلم أنه إذا إدعى الزاني 

الجهل بالتحریم وكان یحتمل ان یجهله كحدیث العهد بالإسلام والناشئ ببادیة، قبل منه لأنه 

یقبل لأن تحریم أما إذا كان الزاني نشئ بین المسلمین وأهل العلم لم،یجوز أن یكون صادقا

.1الزنا لا یخفي على من هو كذلك فقد علم كذبه

:الخطأ في الوطء-ب

زوجته، كمن وجد إمرأة في فراشه أنهابالغلط ضنا منه من وطء إمرأة أجنبیة عنه

.فظنها زوجته فوطئها لم یلزمه الحد، لأنه یحتمل ما یدعیه من الشبهة

من العقوبة فلیس الوطء المحرم فلا یعفىا الخطأ في وهذا بالنسبة للوطء المباح، أم

، لیه الحدالمدعوة فعأنهاه غیرها فوطئها ضنا منه إتفاق، فمن دعا محرمة إلیه وأجابتشبهة ب

جنبیة التي دعاها فلا حدّ علیه إذا دعا محرمة علیه فأجابته زوجته فوطئها یضنها الأأما

.2نهظالفرج لعینه وإن أثم بإعتباره ةلإنتفاء حرم

:نصر الإرادةع-2

:الرضا بالوطء-أ

الرضا بالوطء لا یعتبر شبهة بإتفاق ضمن وطء إمرأة أجنبیة أباحت نفسها له فهو 

رأي، ولو كان ذلك بإذن ولیّها أو زوجها لأن الزنا لا یستباح بالبدل والإباحة، فإذا أحلت 

.المرأة نفسها فذلك باطل وفعلها زنا

ط، دار .موفق الدّین أبي محمد عبد االله بن احمد بن محمود بن قدامة، المغني ویلیه شرح الكبیر، الجزء العاشر، د-1

.156ن، ص .س.ن، د.ب.دالكتب العربي للنشر والتوزیع،

.49سابق، ص سف فیروز، بروك صبرینة، مرجع یو -2
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:الإكراه في الزنا-ب

رفع "االله صلى االله علیه وسلم رسول إذا أكرهت على الزنا لقوللا حدّ على المرأة

ولأنها مسدودة الإختیار ولم یجب علیها ، "ن أمتي الخطأ والنسیان وما إستكرهوا علیهع

.1الحدّ كالقائمة

الفرع الثاني

أركان جریمة الزنا في القانون

به الفقرتین الأولى والثالثة ما جاءت جزائري لقیام جریمة الزنا تطبیق إشترط المشرع ال

لجریمة الزنا وهذا )الزاني(من قانون العقوبات الجزائري تؤكد إرتكاب الفاعل 339من المادة 

:ما سنتطرق إلیه

الركن الشرعي:أولا

من قانون العقوبات 339جریمة الزنا فعل منصوص ومعاقب علیه في المادة 

إلى سنتین كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها یقضي بالحبس من سنة ":الجزائري التي تنص

لجریمة الزنا، وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكب جریمة الزنا مع إمرأة یعلم أنها 

.2...."متزوجة

الركن المادي:ثانیا

.یشترط لقیام هذا الركن توافر الوطء المحرم وقیام الرابطة الزوجیة

:الوطء المحرم-1

إن الركن المادي لا یتحقق إلا بالحصول الوطء الذي یعرف حسب التشریع الجزائري ف

أنه إلتحام أو إیلاج عضو التذكیر في فرج الأنثى، إذ یشترط وجود شریك یجامع الزوجة 

.52ص یوسف فیروز، بروك صبرینة، مرجع سابق، -1

.سالف الذكرمن القانون العقوبات الجزائري، 339المادة -2
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ن رجل وإمرأة متزوجة وكذلك أعمال جماعًا غیر شرعي، فلا یعتبر زنا مجرد الخلوة بی

.1ر مسألة الزنا، لا تثیالخ...الفاحشة الأخرى كالملامسة، القبلات

:قیام الرابطة الزوجیة الصحیحة-2

:یجب لقیام رابطة زوجیة صحیحة إثبات ما یلي

:إثبات صحة الزواج-أ

الزواج یثبت بشهادة مستخرجة من ":من قانون الأسرة الجزائري22نصت المادة 

لشروط سجلات الزواج لبلدیة مكان عقد الزواج، وأن الزواج یكون صحیحا إذا توفرت فیه ا

.2"الشرعیة للزواج ویمكن تثبیته بحكم قضائي

من قانون العقوبات 339وعلیه یشترط لقیام جریمة الزنا تطبیقا لنص المادة 

الجزائري، أن تكون الزانیة وقت إرتكابها للأفعال المنسوبة إلیها مرتبطة بعقد زواج صحیح 

یقضي بالحبس من سنة ":ةمع الشاكي، وهذا حسب ما نصت علیه الفقرة الأولى من الماد

وحسب ما نصت علیه المادة ،"إلى سنتین على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جریمة الزنا

سالفة الذكر، یكفي أن یكون العقد مستوى لجمیع الشروط والأركان من قانون الأسرة 22

المرأة التي الشرعیة القانونیة سواء كان العقد عرفي أو رسمي وعلیه تقوم جریمة الزنا ضدّ 

تزوجت بالفاتحة وحصل الزواج أمام جماعة من المسلمین، ولم یسجل في دفاتر الحالة 

.المدنیة

ج فهي لم تتخذ موقفا ثابتا أما فیما یتعلق برأي المحكمة العلیا بخصوص إثبات الزوا

.3، لكن الإتجاه الغالب هو أن یتم الإثبات بتقدیم شهادة الزواجبشأنه

.135سابق، ص أحسن بوسقیعة، مرجع -1

، الصادر 24ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984یونیو 09، مؤرخ في 11-84من القانون رقم 22المادة -2

، الصادر 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فبرایر 27، المؤرخ في 02-05، یعدل ویتمم بالأمر رقم 1984یونیو 12في 

.2005فبرایر 27في 

.132سابق، ص أحسن بوسقیعة، مرجع -3
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:عتبر فیها الرابطة الزوجیة قائمةترة التي تالف-ب

تكون الفترة التي ترتكب فیها جریمة الزنا محصورة بین إنعقاد الزواج وإنحلاله، فهذه 

تبارها خیانة للعلاقة الزوجیة، لذلك كي تقوم هذه إعبالجریمة یعاقب علیها المشرع الجزائري 

.ن الزوجة على ذمة زوجهاالجریمة لابدّ أن تكون الرابطة الزوجیة قائمة فعلا حیث تكو 

یبدأ قیام الزوجیة بعقد زواج صحیح وینتهي بالموت وبالطلاق البائن، وبالتالي لا تقوم 

جریمة الزنا إذا وقع الوطء في فترة الخطبة وقبل عقد الزواج، وأیضا لا تقع إذا كان العقد 

.1باطلا أو فاسدًا

:أحكام الزوج الغائب-ج

ج المفقوداالغائب ثم الزو ج اسنتطرق أولا لأحكام الزو 

الزوج الغائب:

بالنسبة للزوجة التي غاب عنها زوجها لأي سبب كان، لا یمكنها أن تتخلى عن هذا 

الزواج من تلقاء نفسها بل لابد من إستصدار حكم من القاضي الذي یحكم بطلاقها لغیبة 

قل إلى القاضي زوجها سنة بلا عذر مقبول وتضررها من ذلك، فحق الغائب في الطلاق ینت

الذي له صلاحیاته تطلیق الزوجة في حالات كثیرة، وإذا إرتبط زوجة الغائب بعقد زواج من 

شخص آخر بغیر إستصدار إذن من القاضي بطلاقها عدّ هذا الزواج باطلا غیر منعقد 

.أصلاً 

الزوج المفقود:

مفقود یحكم من قانون الأسرة الجزائري یتضح أن الزوج ال113من خلال نص المادة 

بموته إذا غلب علیه بالهلاك بعد أربع سنین من تاریخ فقدانه، أما في جمیع الأحوال الأخرى 

فیعود أمر المفقود إلى القاضي وذلك كله بعدّ التحري عنه بجمیع الطرق الممكنة لمعرفة ما 

.إذا كان المفقود حیّا أو میتا، وبعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدّة الوفاة

، 2007دار مصر للطباعة، القاهرة، القانون المصري،الإسلامیة و إبراهیم صبري، أحكام جرائم العرض في الشریعة-1

.16ص 
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:تقدیم الشكوى-3

جریمة الزنا من ضمن الحالات التي قیّد المشرع الجزائري سلطة النیابة العامة في 

من 339تحریك الدعوى الجزائیة ومباشرتها وتقدیمها إلى المحاكم، فبعدها تناولت المادة 

بعة أشارت في فقرتها الرا،قانون العقوبات جریمة الزنا وقررت عقوبة كل من الزوج والزوجة

إلا إستنادًا إلى شكوى الزوج المضرور، لا یجوز لوكیل الجمهوریة إتخاذ إجراءات المتابعة

الزوج الذي لحقه العار من الجریمة، فلا یقبل أي دعوى متعلقة بتقدیم الزوج المتهم إلى 

.1القضاء قبل تقدیم الشكوى

الركن المعنوي:ثالثا

والذي یقوم على ها توافر قصد جنائي جریمة الزنا من الجرائم التي یستوي لقیام

).2(والإرادة،)1(العلم

:عنصر العلم-1

فلا ،یجب أن یعلم الزاني بتوفر عناصر جریمة الزنا وأن القانون یعاقب علیها وعلیه

عقاب إلا إذا حصل الزنا والجاني عالم أنه متزوج وأنه یواصل شخصا غیر قرینه في 

.الزواج

ن من یتواصل معه شخص لا تحل له مواصلته شرعًا فلا بأإذا كان الفاعل جاهلاً 

.عقاب علیه

:عنصر الإرادة-2

نحو إرتكاب الفعل المعاقب علیه، إذ یجب الجانيیتطلب القصد الجنائي توجیه إرادة

أن تتجه إرادة الزوجة إلى الاتصال جنسیا بغیر زوجها بقبولها وطئه لها، فإذا كانت إرادتها 

، ص 2014عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، -1

99.
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علیه فلا تقوم جریمة هةإذا كانت مكر أمارة إنتفى القصد الجنائي، غیر حرة أو غیر مختا

.1الزنا أصلا في حقها وإنما تكون ضحیة جریمة الإغتصاب

:عوارض إنتفاء القصد الجنائي-3

:من بین العوامل المؤثرة على القصد الجنائي نذكر

حیة إكراه لا لا عقاب على الزوجة إذا وطئت بإكراه وكذلك للزوج إذا كان ض:الإكراه.أ

.یمكنه التغلب علیه

مطلقة من زوجها الغائب الذي ضنته أنهاوهو العلم بغیر الواقع، كإعتقاد زوجة :الغلط.ب

.أنه توفى فلا عقاب علیها

الشخص الفاقد للشعور أو الاختیار في عمله وقت إرتكاب الفعل لا یعاقب :حالة السكر.ج

.لغیبوبة ناشئة عن أدویة مخدرة

عقاب على من یكون فاقدا للشعور والاختیار في عمله وقت إرتكاب الفعل لا :الجنون.د

لجنون أو عاهة في العقل إلا أن الرجل الذي یواقع مجنونة متزوجة مسؤول عن هذه 

.2الواقعة بوصفه شریكا في الزنا

قانون الخاص والعلوم بوشكوط أسماء، الزنا بین الشریعة والقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ال-1

.20، ص 2016الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.21المرجع نفسه، ص -2
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فقان لقیام جریمة الزنا، بدایة هما یتاإن المشرع الجزائري والفقه الإسلامي أوردا أركانً 

تي لا تصل لفي وجوب حصول الوطء بالطریقة الطبیعیة أما فیما یتعلق بأفعال الفاحشة ا

كن لا المشرع الجزائري لا یعتبرها زنا عكس الشریعة الإسلامیة التي تعتبرها زنا لإلى حدّ 

.یةیعاقب مرتكبها بعقوبة تعزیر 

مة الزنا فالمشرع كما یختلفان بخصوص شرط قیام الرابطة الزوجیة وقت إرتكاب جری

متزوجا إذ يشترط أن یكون الجانالجزائري یعتبرها شرطًا أساسیًا أما الشریعة الإسلامیة فلا ت

.تجرم الزنا ولو وقع من غیر المتزوج

فهما یتفقان في ذلك ولا تقوم )الزنا(أما فیما یتعلق بتوافر نیة العمد في إرتكاب الفعل 

ا یختلفان في أن القانون لا یعذر بجهل القانون في حالة في حالة الخطأ في الوطء، إلا أنهم

ما إذا إحتج الزوج الزاني بعدم علمه بتجریم الزنا أما الشریعة الإسلامیة فالجهل بتجریم الزنا 

.یصبح عذرًا
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المبحث الثاني

إثبات جریمة الزنا

ریفها المختلفة وأركان الزنا بذكر تعاجریمة بعدما تطرقنا في المبحث الأول لمفهوم 

من أشد الشریعة الإسلامیة كونهافي، سندرس في هذا المبحث إثبات جریمة الزناهاقیام

حیث نجدها شددت في إثبات جریمة الزنا نظرا لشدة العقوبة الجرائم عدوانًا على العرض

)المطلب الأول(الموقعة على مرتكبها

أدلة محددة لا یقبل غیرها وهذا جریمة بقیّد إثبات هذه الالمشرع الجزائريكما ان

من قانون الإجراءات 212لقاعدة حریة الإثبات المنصوص علیها في المادة كاستثناء

.)الثانيالمطلب (الجزائیة الجزائري

المطلب الأول

إثبات جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة

ئل الإثبات المتعلقة بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة نجدها قد شددت في وسا

وتتمثل بجریمة الزنا نظرا لخطورة هذه الجریمة على المجتمع كونها تمس بالعرض والشرف 

)الفرع الثاني(والإقرار ، )الفرع الأول(في الشهادة وسائل الإثبات هذه 

الفرع الأول

الشهادة

لإسلامیة في تعتبر الشهادة من بین الأدلة الأكثر أهمیة التي تعتمد علیها الشریعة ا

ثم ذكر الشروط الواجب ،)أولا(إثبات جریمة الزنا لذا سنعرض تعریف الشهادة لغة وشرعًا

).ثانیا(تهاتوافرها لصح

تعریف الشهادة:أولا

)2(وشرعًا، )1(لغةً ،لقد عرفت الشهادة من جانبین
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، هي البیان أو هي الأخبار القاطع الصادرة عن علم حصل بالمشاهدة:الشهادة لغة-1

وهي مشتقة من المشاهدة أي المعاینة ومشتقة من معنى الحضور أي أن تحضر 

.2"عالم الغیب والشهادة":لقوله تعالى1الشيء

كما عرفها البعض "أشهد"الشخص بحق على غیره بلفظ هي إخبار :الشهادة شرعًا-2

:الىلقوله تع3على أنها إخبار عدل حاكمًا بما یعلم ولو بأمر عام لیحكم بمقتضاه

.4"عدلٍ منكميْ وَ دوا ذَ هِ شْ أو "

الشروط الواجب توافرها في الشهادة:ثانیا

:إشترطت الشریعة الإسلامیة لصحة الشهادة والأخذ بها توافر عدة شروط تتمثل في

:هذه شروطتتمثل:الشروط العامة للشهادة-1

:البلوغ-أ

ن واعیا للشهادة وكیفیة الشاهد یجب أن یكون بالغا وإلا فلا تقبل شهادته حتى وإن كا

ستشهدوا شهیدین من رجالكم وا":تأدیتها، ولو كان في أهله أهلیة العدالة لقوله عزّ وجل

لیس من الرجال والصبي، 5"فإن لم یكونا رجلین فرجل وإمرأتان ممّن ترضون من الشهداء

ى رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حت"):ص(ولا ممن نرضى شهادته لصغر سنه لقوله 

".یبلغ وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى یفیق

:العقل-ب

الشاهد أن یكون عاقلا یعرف النفع من الضرر، إذ لا تقبل شهادة في یشترط 

المجنون والمعتوه، لكن أحیانا تقبل شهادة المجنون في حالة إفاقته إذا كان یفیق إفاقة یعقل 

.24بوشكوط أسماء، المرجع السابق، ص -1

.من سورة الحشر22الآیة -2

.32ن، ص .س.، دار الصابوني القاهرة، د1محمد علي الصابوني، تفسیر آیات الأحكام من القرآن، ج-3

.من سورة الطلاق2یة الآ-4

.من سورة البقرة282الآیة -5
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.1معها الشهادة

):فظالح(القدرة على الإدراك -ج

لا غفعلى إدراك وفهم ما وقع بصره علیه فإن كان ماهد أن یكون قادرًایشترط في الش

.لا تقبل شهادته ویلحق بالغفلة كثرة الغلط والنسیان، لكن تقبل الشهادة ممن یقل منه الغلط

من تهیرجع سبب عدم قبول شهادة المغفل أنه لا یؤمن على ما یقول ولا تمنع عدال

فیأخذ بما ألقي ىیشهد على الرجل مثلا ولا یعرفه، كما أنه یخشى علیه أن یلقأن یغتفل كأن 

رأین ":س تقبل شهادة المغفل نحو قولهن في الشهادة ما یدعوا إلى التلبعلیه، أما إذا لم یك

.2"فلانًا یطأ فلانة

:الكلام-د

م، فقد یشترط في الشاهد أن لا یكون أخرسًا إذ یستوجب أن یكون قادرًا على الكلا

.إختلفت أراء الفقهاء بخصوص قبول شهادة الخرس بین من یقبلونها ومن یرفضونها

في مذهب الإمام مالك یقبلون شهادة الأخرس إذا فهمت وعرفت إشاراته أما مذهب 

فهم لا یقبلونها حتى ولو فهمت إشاراته، إلا إذا أدى الشهادة بالكتابة ، أما أحمدالإمام

أبي حنیفة لا یقبلون شهادة الخرس سواء بالإشارة أو بالكتابة، وفي بخصوص مذهب الإمام 

مذهب الإمام الشافعي خلاف على قبول شهادة الأخرس، فمنهم من قال تقبل لأن إشارته 

إشارته أقیمت لا تقبل لأن :عبارة الناطق في نكاحه وطلاقه، فكذلك في الشهادة ومن قال 

بلت في النكاح والطلاق للضرورة ومن ثم لا تجوز مقام العبارة في موضع الضرورة وقد ق

.3إشارته

ن الوضعیة، رسالة ، جریمة الزنا في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بین الشرائع السماویة والقوانیمتوليمحمد رشاد -1

.146، ص 1954، دكتوراه

.154ن، ص .س.، مطبعة السعادة، د6شمس الدین أبو عبد االله، مواهب الجلیل، ج-2

.154المرجع نفسه، ص -3
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:الرؤیة-ه

یشترط في الشاهد أن یرى ما یشهده، فلا تجوز شهادة الأعمى في الزنا إلا أن آراء 

، فالحنفیون لا یقبلون )عمىحول جواز قبول شهادة الأ(الفقهاء، إختلفت في هذا المنبر 

شارة الشاهد إلى المشهود له والمشهود علیه فهم لإشهادة الأعمى لأن أداء الشهادة یحتاج

لا یقبلون حتى شهادة الأعمى وقت أداء الشهادة ولو كان بصیرًا وقت الواقعة، في حین یقبل 

یجیز الشافعیة والإمام احمد شهادة الأعمى ما دام الشاهد متیقنا وغیر مشتبه ، و المالكیون

هود علیه، أما بخصوص الأفعال فتجوز شهادة على الأصول متأكدا أنها للشاهد له والمش

.1فیما تحمله قبل العمى

:العدالة-و

"إشترط العدالة في سائر الشهادات لقوله تعلى ، كما روى "ذوي عدل منكموأشهدوا:

لا تجوز شهادة خائن ولا زان ولا زانیة ولا ذي غمر ":عن رسول االله صلى االله علیه وسلم

".المانع لأهل البیتعلى أخیه ولا تجوز شهادة 

فالعدالة هي المحافظة الدینیة على إجتناب الكبائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة كما 

إن عرضنا ":تعرف على انها الاستقامة على أمر الإسلام وإعتدال العقل، قال االله تعالى

.2"الأمانة على السماوات والأرض والجبال

:الإسلام-ز

سلمًا، فلا تقبل شهادة غیر المسلم سواء كانت على یشترط في الشاهد أن یكون م

"غیر مسلم لقوله تعالىأومسلم  ، فالحنفیون یقبلون شهادة غیر 3"إشهدوا ذوي عدل منكم:

المسلمین بعضهم على بعض عكس المالكیون والشافعیون والإمام أحمد الرافضین لهذه 

ة حال سفر، ففي نظر الحنابلة فیما یتعلق بشهادة غیر المسلمین في الوصیأماالشهادة، 

.353ن، ص .س.دبیروت،، مطبعة البابي الحلبي،2أبو إسحاق الشبرازي، المهذب، ج-1

.الأحزابمن سورة 72الآیة -2

.من سورة الطلاق02الآیة -3
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یا أیها ":شهادة غیر المسلمین في حالة وفاة المسافر تقبل إذا لم یوجد غیرهم لقوله تعالى

أوالذین آمنوا شهادة بینكم إذا حضر أحدكم الموت حین الوصیة إثنان ذوا عدل منكم 

فیما یخص أما، 1"أخران من غیركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصیبة الموت

شهادة غیر المسلم على المسلم عند الضرورة، فیحیز مالك ذلك أما بقیة الفقهاء فلا یقبلون 

.هذه الشهادة

:الشروط الخاصة للشهادة في إثبات الزنا-3

إلى جانب الشروط العامة إشترطت شروط أخرى خاصة لإثبات جریمة الزنا تتمثل 

:في

:الذكورة-أ

یكون الشهود رجالا فقط، فلا تقبل شهادة أي أنلامیة إشترط فقهاء الشریعة الإس

.إمرأة

یكمن السبب وراء إشتراط الشهود رجالاً في هذه الجریمة رغبة في تحقیق الستر 

.2والتضییق من تطبیق الحدّ وإبعادهن عن مواقف الشبهة

:أن یكون عدد الشهود أربعة-ب

فاستشهدوا علیهنّ ":قال تعالىإشترط لإثبات قیام جریمة الزنا الإثبات بأربعة شهود

، وإلا لم تقبل شهادتهم فإن یشهد على الزنا أقل من أربعة شهود حدوا حدّ 3"أربعة منكم

جلدوهم ثمانین صنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاوالذین یرمون المح:القذف لقوله تعالى

.4"جلدة

.من سورة المائدة106الآیة -1

.28بوشكوط أسماء، المرجع السابق، ص -2

.من سورة النساء15الآیة -3

.من سورة النور04الآیة -4
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:الأصالة-ج

سه فلا تكفي الشهادة السماعیة فأبي یقصد بها أن یكون الشاهد قد رأى الواقعة لنف

حنیفة یشترط الأصالة في الشهود كي لا تقوم الشبهة في صحة الشهادة المنقولة فالأصل 

إبن الحزم فهو یجیز الشهادة على أماالحدود والقصاص عنده قبول الشهادة السماعیة في

.1الشهادة

:عدم تقادم الحدّ -د

ي حنیفة بأن هذا الشرط شهد إختلافا بین أیقصد بذلك أداء الشهادة في وقتها إلا

الذي یشترط لقبول الشهادة في جریمة الزنا أن لا تكون قد تقادمت وحجته في ذلك أن 

لا یأت الشهداء إذا ما ":الشهادة عملا لقوله تعالىأداءر إذا شهد الحادث بین الشاهد مخیّ 

"ص(بقوله وبین السترة على الحادث عملا2"دُعُوا ستر على أخیه المسلم ستر االله من):

، فإذا شهد بعد ذلك فهذا یدّل على أن الضعینة هي التي دفعت له على "علیه في الآخرة

.الشهادة، لذا لا تقبل شهادته للتهمة

أما بخصوص الشاهد المتأخر عن شهادته لبعد المسافة عن محل القاضي أو مرض 

یر حدّ التقادم تبعا لظروف الحال أما مالك قبلت شهادته والأمر متروك لسلطة القاضي لتقد

.3واحمد والشافعي فیتقبلون الشهادة المتأخرة

:أن تكون الشهادة في مجلس واحد-ه

وهذا ما إشترطه أبو حنیفة والحنابلة فالشهود یجب ان یدلوا بشهادتهم في مجلس 

.4قضائي واحد

، ات المكتبة العصریة صیدًا، بیروتعبد الخالف النواوي، جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، منشور -1

.49ن، ص .س.د

.من سورة البقرة282الآیة -2

.29-28بوشكوط أسماء، المرجع السابق، ص ص -3

، مطبعة الأمیریة،7سف الرهوني، حاشیة الرهوني على شرح الزرقاني، جالشیخ محمد بن أحمد بن محمد بن یو -4

.176ص ن، .س.، دالقاهرة
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یجوز أن یأتوا متفرقین، أما الإمام أحمد فهو لا یشترط إجتماع الشهود في الشهادة ف

.1أما الإمام أبو حنیفة ومالك فهما یعارضان مجيء الشهود متفرقین

لو لا ":أما الشافعیة والظاهریة والزیدیة فهم لا یشترطون هذا الشرط لقوله ىتعالى

، فمن خلاله قوله عزّ وجلّ یتضح أنه ذكر الشهود ولم یذكر 2"جاءوا علیه بأربعة شهداء 

.3"إشهدوا علیهم أربعة":ا قولهالمجلس وكذ

:إتحاد الشهادة وعدم إختلافهما-و

معناه أن یجتمع الشهود الأربعة على شهادة واحدة، تتفق فیها جمیع أقوالهم، یستوجب 

على القاضي أن یتأكد من تطابق أقوال الشهود إحتیاطا للدرء المندوب إلیه وعملاً بقول 

"الرسول صلى االله علیه وسلم ، أما إذا لم تتطابق أقوالهم سواء "تم ا الحدود ما إسطتعإدرءو :

دّ وهذا ما إختلف فیه الإمام حزمانه فلا تقبل شهادتهم ووجب علیهم الأوحول مكان الفعل 

و حنیفة والشافعي فقالا لا افعیة قالوا یحدون حدّ القذف، أما الإمامین أبشمالك وبعض ال

ى تكون شهادة الشهود صحیحة ومقبولة فلابد لإتحاد حدّ القذف لأنهم كملوا أربعة حتیحدون

عز عنه وهذا إستفسر ما)ص(فرجها لأن الرسول أقوالهم بأن یقولوا جمیعا إنهم رأوا ذكره في

نعم :أنكحتها؟  قال)ص(بالزنا فقال )ص(النبي دلما روي في قصته أنه لما أقر ماعز عن

"قال  البئر في ءب المرود في المكحلة والرشایحتى عاب ذلك منك في ذلك منها كما یغ:

.نعم ویعود السبب في الاستفسار عن كیفیة الزنا إحتیاطًا لدرء الحدّ لشبهة:قال

إسمها، (فصیلهم للمزني بها ن تتفق شهاداتهم في وصفهم وتكما یجب على الشهود أ

.4...)، صفاتها، تعیین الملابس التي كانت علیها أثناء الفعللقبها

.706عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص -1

.من سورة النور13الآیة -2

.من سورة النساء15الآیة -3

ة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، حمداوي محمد، ریفي ربیع، إثبات جریمة الزنا في الشریعة والقانون ، مذكر -4

ص ص، 2019خمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة،تخصص قانون الأسرة، 

24-25
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إنتفاء موانع الشهادة:ثالثا

نها تمنعه من أداء شهادته لأیشترط في الشاهد أن لا یتخلله مانع من موانع الشهادة،

.)3(، التهمة)2(، العداوة)1(ابةر الموانع تتمثل في القتورث الشبهة، وهذه

:القرابة-1

زنا، القرابة مانع للشهادة، فقد تكون قرابة زوجیة إذ یمنع شهادة الزوج على زوجته بال

لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد "):ص(كما لا تجوز شهادة الأصول والفروع لقوله 

"، وقوله"لوالده ".نةبل شهادة خصم ولا ظنین ولا ذي الحلا تق:

أما فیما یخص شهادة الحواشي فیذهب الأحناف والمالكیة والشافعیة لقبولها، أما 

.الحنابلة فلا یقبلونها

:العداوة-2

خائنة ولا زان لا تجوز شهادة خائن على):ص(وله ر العداوة مانع الشهادة لقتعتب

ن عداوة للمشهود علیه ، والغمر هو الظلم فالشاهد المكّ "على زانیة ولاذي غمر على أخیه

.بسبب دنیوي

بین الشاهد العداوةكإختلافهم على الأموال أو المیراث لا تقبل شهادته أما إن كانت 

شهادة المسلم وأحمد وأبو حنیفة یجیزون ، فمالك )لأجل الدین(بسبب آخروي والمشهود علیه

.على غیر المسلم

كما یذهب الظاهریة إلى قبولها إذا كانت شهادة الشاهد ولا تخرج المشهود علیه إلى 

ما یحل فهو عدل یقبل علیه أما إذا كانت عداوته للمشهود علیه تخرجه إلى ما یحل فترد 

قوم على ألا تعد لها إعدلوا هو أقرب هولا یجرمنكم شأن":ء لقوله تعالىشهادة في كل شي

.1"واتفقوا االله إن االله خبیر بما تعملونللتقوى

.28-27حمداوي محمد، ریفي ربیع، المرجع السابق، ص ص -1
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:التهمة-3

وهي أن یكون للشاهد مصلحة تعود علیه من أداء الشهادة، فلا تقبل شهادة من یظن 

.2"ألا ترتابواى ذوأ":، لقوله تعالى1فیه أنه یحابي المشهود له بشهادته

الفرع الثاني

الإقرار

بل الإنسان على نفسه ":من أدلة الإثبات لجریمة الزنا لقوله تعالىلیل الثانيهو الدّ 

.3"بصیرة

تعریف الإقرار:أولا

.من أقر بالشيء إذا إعترف به وأظهر إلتزامه بما خفي لأمره:لغة-

.شهادة المرء على نفسه:شرعا-

ارشروط الإقر :ثانیا

حتى یكون الإقرار صحیحًا قیده الفقهاء بعدة شروط منها ما هو متفق علیه ومنها ما 

.هو محل خلاف

:شروط الإقرار المتفق علیها-1

:البلوغ-أ

لابد أن یكون الإقرار صادرًا عن شخص بالغ، فلا یصح إقرار الصبي أو الصغیر 

.وكذلك المجنون والسكران

:الاختیار-ب

االله غیر مكره أي بمحض إرادته لقوله طواعیةصادرًا من الزاني أي أن یكون الإقرار 

.154ص ن، .س.د، مطبعة سعادة،6الحطاب، مواهب الجلیل، شرح مختصر خلیل، الجزء -1

.من سورة البقرة282الآیة -2

.من سورة القیامة14الآیة -3
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یجوز للقاضي كما لا، 1"علیهاستكرهوارفع عن أمني الخطأ والنسیان، وما ":علیه وسلم

ناتجة عن )مختارة(للحصول على الإقرار وهذا یفسده كونه ولید إرادة غیر حرة التحایل 

.الضغط وهذا غیر حائز

:طءالقدرة على الو -ج

لصحة الشهادة یشترط التأكد بأن المقر بالزنا یكون ممن یتصور قدرته على الوطء، 

أي یكون سلیما ولدیه آلة الوطء بالنسبة للذكر، وإلا لا یؤخذ بإقراره، وكذا العجوز الذي      

.لا یستطیع الإیلاج لأن الوطء لا یتحقق إلا بهما وبالتالي في إقرارها شبهة

.2مرأة فیجب أن تكون غیر عذراء وغیر رتقاء، لأن قولهما لا یصدقأما بالنسبة لل

:أن یكون الإقرار صریحًا وواضحًا-د

لصحة الإقرار لابد أن یكون صریحًا وواضحًا، إذ على القاضي أن یستفسر المقر 

عن حقیقة الفعل الذي أقدم علیه فیثبت أن الفعل المقر به بعید عن الشبهة لا لبس فیه، إذ 

.3یتبین من الفعل أن فعل الزنا قائمیجب أن

:شروط الإقرار المختلف فیها-2

:وتتمثل في

:أن یكون الإقرار متكررًا-أ

:آراء الفقهاء حول هذا الشرط وهذا ما یتضح من خلال الرأیین التالیینتإختلف

لتهدرأي ضرورة تكرار الإقرار وأ:

ربع مرات حتى یكون صحیحًا ذهب أبو حنیفة والحنابلة إلى وجوب تكرار الإقرار أ

"على ذلك بما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه حیث قالاوإستدلو  أتى رجل من :

إني زنیت، فأعرض حتى :وهو في المسجد فقال یا رسول االله)ص(ین رسول االله یسلمالأ

.رواه محمد بن یزید بن ماجة في سننه-1

.32حمداوي محمد، ریفي ربیع، المرجع السابق، ص -2

ر أمون للطباعة، مي والقانون الوضعي، داراسة مقارنة بین الفقه الإسلاخالد عبد العظیم أبو غابة، الخیانة الزوجیة، د-3

.37، ص 2006مصر، 
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أبك :فقال)ص(شهادات دعاه رسول االله ثنى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع

.1أرجموه)ص(هل أحصنت؟ قال نعم، فقال رسول االله :لا قال:ن؟ قالجنو 

رأي عدم إلزامیة تكرار الإقرار وأدلة:

الإقرار الإقرار ذهل أصحاب هذا الرأي الأمامین مالك والشافعي وقالا یكفي لصحة 

، "رجمهاأنیس إلى إمرأة هذا فإن إعترف فاوأغد یا"):ص(به مرّة واحدة، لقوله الرسول 

.2والظاهر من هذا المبحث الإكتفاء بأقل ما یصدّق علیه اللفظ وهو المرة الواحدة

الراجح هو القائل بوجوب تكرار الإقرار أربع مرات حتى یكون صحیحًا، لأن الرأي 

.جمیع الروایات بما فیها قصة ماعز تؤكد إشتراط تكرار الإقرار

:تعدد مجالس الإقرار-ب

ابلة بین من لم یشترطوا وجوب تعدد مجالس الإقرار وهذا إختلف علیه الحنیفة والحن

ما ذهب إلیه الحنابلة فالإقرار في مجلس واحد أو في مجالس متعددة أمر سواء إستنادًا لما 

"جاء في حدیث أبي هریرة في قصة ماعز انه قال یا رسول االله إني زنیت فأعرض عنه، :

ت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك علیه أربع فتنحى تلقاء وجهه فقال یا رسول االله إني زنی

.، والظاهر من هذا الحدیث أن الإقرار جاء في مجلس واحد3مرات

في حین قال الحنیفة عكس ذلك فهم یعتبرون الإقرار صحیحًا إذا تعددت مجالس 

.الإقرار

.والراجح ما ذهب إلیه الحنابلة من عدم إشتراط تعدد المجالس لصحة حدیث ماعز

.2125، ص 4أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الحدود، باب لا یرجم المجنون والمجنونة، ج-1

.131ن، ص .س.، دالقاهرة، المطبعة المیمنیة، 4أبو یحي الأنصاري، أسنى المطالب، شرح روض الطالب، ج-2

.2499، ص 6رواه البخاري، الصحیح، الجزء -3
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ثانيالمطلب ال

إثبات جریمة الزنا في التشریع الجزائري

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق ":من قانون الإجراءات الجزائیة212تنص المادة 

من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن 

.یصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص

 على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي ولا یسوع للقاضي أن یبني قراره إلا

.1"حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

یتضح لنا من خلال استقراء هذه المادة أن المشرع الجزائري یعتمد على حریة الإثبات 

المطلق لإثبات الجرام وكإستثناء إعتمد على نظام الأدلة القانونیة في بعض الجرائم منها 

الدلیل الذي یقبل عن إرتكاب ":من قانون العقوبات341لنص المادة طبقا جریمة الزنا 

أحد رجال هیقوم إمّا على محضر قضائي یحرر 339الجریمة المعاقب علیها بالمادة 

الضبط القضائي عن حالة تلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من 

.2"المتهم وإما بإقرار قضائي

:إثبات جریمة الزنا محصورة في الحالات الثلاثوعلیه فأدلة 

.محضر قضائي في حالة تلبس یحرره أحد رجال الضبط القضائي-

.إعتراف وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم-

.الإقرار القضائي-

:وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب كما یلي

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 08مؤرخ في 155-66من الأمر رقم 212المادة -1

، المعدل والمتمم1966یونیو 10بتاریخ، 48

سالف الذكر، 156-66من الأمر رقم 341مادة ال-2
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الفرع الأول

محضر تلبس من الضبطیة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة ضباط الشرطة القضائیة المؤهلین 15المادة حدّدت

:لتحریر محاضر التلبس وهم

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

.ضباط الدرك الوطني-

.1محافظوا الشرطة-

ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الأقل والذین تم تعیینهم 

.الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان وأعوان الشرطة للأمن -

الوطني الذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب 

دل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة قرار مشترك صادر عن وزیر الع

.لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم بموجب قرار -

.2مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدل

:من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها41أما فیما یخص حالة التلبس بینتها المادة 

توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب "

.إرتكابها

قانونیة مقارنة، دار هومه للطباعة والنشر، نجیمي جمال، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشریع الجزائري، دراسة-1

.384، ص 2014الجزائر، 

.سالف الذكر، 155-66من الأمر رقم 15لمادة ا-2
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الشخص المشتبه في إرتكابه إیاها في إذا كانكما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها

وقت قریب جدًا من وقوع الجریمة قد تبعه العامة بصیاح أو وجدت في حیازته أشیاء أو 

.دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحةوجدت آثار أو 

وتتسم بصفة التلبس كل من جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص 

علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد إرتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها 

.1"یة لإثباتهاعقب وقوعها وبادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائ

تعریف التلبس بالزنا:أولا

فإن التلبس بجریمة 2من قانون العقوبات الجزائري341حسب ما ورد في نص المادة 

ذكر (من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 41معنى ضیق مقارنة بنص المادة لهالزنا 

د الشهود الزاني ، فهو مشاهدة مأمور الضبط القضائي أو أح)فیها التلبس بصفة عامة

.والزانیة وهما في حالة ووضعیة تدّل قطعیا على إرتكابهما لجریمة الزنا حقیقة

شروط صحة محضر التلبس بالزنا:ثانیا

أن یكون المحضر محررًا من قبل ضابط الشرطة القضائیة ویكون المحضر صحیحا -

جراءات من قانون الإ214شكلا غیر مخالف للقانون حسب ما نصت علیه المادة 

.3الجزائیة الجزائري

محضر إعتمادا على روایة أحد الشهود لما رآه الیمكن لضباط الشرطة القضائیة تحریر -

.أو سمعه ویأخذ هذا التلبس صورة التلبس الحكمي

یجب أن یكون التلبس سابقا على إجراء التحقیق، فلابد أن یثبت أولا ثم یجري التحقیق -

.وإلا یكون باطلا

، السالف الذكر155-66من الأمر رقم 41المادة -1

یقوم 339دة الدلیل الذي یقبل عن إرتكاب الجریمة المعاقب علیها بالما":من قانون العقوبات الجزائري341المادة -2

إما بمحضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة 

".من المتهم وغما بإقرار قضائي

.الجزائیة الجزائريالإجراءاتمن قانون 214المادة -3
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راك التلبس وهو من أهم الشروط لما یترتب علیه من أثر قانوني، فلا یجوز مشروعیة إد-

.للأخلاق والآداب العامةةإثبات التلبس بطریقة غیر مشروعة مخالف

الفرع الثاني

الإقرار

یرة وجد مهمة لما له من أثر حاسم ینهي النزاع المعروض على خطیعدّ الإقرار وسیلة 

.للجوء لطرق الإثبات المحددة قانوناالفضاء، فهو وسیلة تغني عن ا

تعریف الإقرار:أولا

مدني إلى تعریف الإقرار عكس قانون لم یتطرق قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة ":بأنه341الذي عرّفه في المادة 

.1"المتعلقة بها الواقعةمدعي بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى 

صور الإقرار:ثانیا

، والإقرار القضائي)1()غیر قضائي(الإقرار المكتوب :صورتین وهمایأخذ الإقرار 

)2.(

)قضائيغیر ال(الإقرار المكتوب-1

غیر قضائي وهو كل مخطوط كالرسائل سواء ار المكتوب أو ما یعرف بالإقرار الإقر 

لكتروني أو المكتوبة بخط الید صادرة یقینا عن المتهم البرید الإأوكانت عبر الهاتف 

یشترط التأكد من صدورها عن المتهم متضمنة إعترافه بما یفید وقوع الزنا بین الطرفین، إذا 

، 2وهذا النوع من الإقرار متروك للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع حسب قناعتهم الشخصیة

.املاً أو مجرد قرینة أولا تأخذ به على الإطلاقإذ یمكن لمحكمة الموضوع إعتباره دلیلا ك

.من قانون المدني341المادة -1

.387سابق، ص نجیمي جمال، مرجع -2
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:شروط الإقرار الكتابي-أ

:من الشروط الواجب توافرها حتى یكون هذا الإقرار صحیحًا صالحًا كدلیل إثبات

أن یكون هذا الاعتراف صادرًا في خطابات أو في رسائل صادرة عن الزوج الزاني إلى -

.بها لنفسهشریكه أو العكس أو إلى غیره أو محتفظا

.یشترط أن یوقع المتهم على الاعتراف-

.یشترط أن یكون هذا الاعتراف صادرًا عن إرادة حرّة ومن دون إكراه-

.1یجب أن یكون الاعتراف واضحًا مبینا وقوع جرم الزنا-

:حجیة الإقرار الكتابي-ب

لقد ظهر إختلاف بین الفقهاء حول مدى حجیة الاعتراف الكتابي كدلیل ملزم لقاضي

.الموضوع

أصحاب هذا الرأي أن للإعتراف الكتابي حجیة إستدلالیة غیر قطعیة یرى :الرأي الأول

أي للقاضي السلطة المطلقة في تقدیر قیمة أو حجیة هذا الدلیل، فإن إقتنع بصحته حكم 

من قانون الإجراءات 379بإدانة المتهم شرط أن یكون الحكم مسببا حسب المادة 

، وفي حالة عدّم إقتناع القاضي بصحة هذا الدّلیل لا یأخذ به ویحكم الجزائیة الجزائري

.ببراءة المتهم

أن القواعد العامة في الإثبات الجنائي أخضعت الإعتراف هیرى أصحاب:الرأي الثاني

للسلطة التقدیریة للقاضي، وهذه القاعدة أصلها مبدأ الإثبات الحر أو المطلق الذي أخذ 

إلا أنّ هناك قواعد إستثنائیة أصلها الإثبات المقیّد الذي تحل فیه به المشرع الجزائري،

من قانون الإجراءات 212إرادة المشرع محل إدارة القاضي حسب ما جاء في المادة 

الجزائیة الجزائري، ومثال هذا الاعتراف الوارد في جریمة الزنا ومثل هذا الاعتراف      

.2لا مجال للسلطة التقدیریة للقاضي

.82سابق، ص حمداوي محمد، ریفي ربیع، مرجع -1

.83المرجع نفسه، ص -2
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وفي هذا الصدد نجد رأي المحكمة العلیا على جواز استعمال التقاریر الكتابیة 

فصلا في الطعن 2016مارس 29من خلال القرار الصادر عن غرفة الجنائیة بتاریخ 

تعد المكالمات الهاتفیة المسجلة على المستند ":الذي جاء فیه1010894رقم 

ة الهاتف النقال من ضمن الوسائل التي یمكن للقاضي الإلكتروني المتمثل في بطاقة ذاكر 

.1"الأخذ بها لإثبات جریمة الزنا

:القضائيالإقرار-2

الإقرار القضائي هو الذي یقع أثناء الخصومة ویتوقف علیه حلّ النزاع حلاّ جزئیا أو 

وهو كلیا، فالإقرار القضائي هو إعتراف المتهم بنفسه أو بحضوره محامي الدّفاع أو بدونه 

.محاط بالضمانات التي كفلها القانون حمایة للمتهم

فلا مجال للطعن به حال صدوره من إرادة حرّة واعیة وبطوعه وإختیار المعترف أمام 

القاضي الجنائي وهذا الاعتراف له أهمیة كبیرة في الإثبات إذ ما تطابق مع الوقائع الحقائق 

بذلك ینسب إلى نفسه قیامه بالأفعال المادیة ، فهو 2والملابسات والظروف المحیطة بالجریمة

.3المسندة إلیه والمكونة لعنصر الجریمة الملاحق أو المتابع من أجلها

یجب أن یكون الاعتراف صریحا ولیس عن طریق الاستنتاج صادرًا عن الإرادة 

فلا الحرّة، لا یشوبها إكراه أو غلط أو تدلیس وأن یكون المعترف متمتعا بكل قواه العقلیة

إقرار المجنون أو صبي أو غیر ممیز، كما أنه لا إقرار لمكره سواء كان الإكراه المسلط علیه 

.4مادیا أو معنویا وإلا لا یمكن اعتبارها إقرارًا صحیحًا

ر في جریمة الزنا إذ یصح أن قالإقرار القضائي حجة على المیستوي القول بأن

.یطلق علیه سید الأدلة في جریمة الزنا

.29/03/2016الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ 1010894قرار المحكمة العلیا ملف رقم -1

https://ae.linedin.com:حاتم شالبي، الإعتراف في الدعوى الجنائیة، متاح على الرابط-2

.102سابق، ص جع مر رائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزیز سعد، الج-3

.79، ص 2012نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومه، الجزائر، -4
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لفصل الثانيا

الحمایة الإجرائیة لواجب الإخلاص الزوجي من جریمة الزنا

لطرق محددة جریمة الزنا تختلف عن باقي الجرائم الأخلاقیة الأخرى، وكونها تخضع

ها وإعمال الحریة المطلقة وذلك بالنظر إلى خصوصیتها، هذا إضافة لا یجوز للقاضي تخطی

زل عنها الذي حصره في ید الزوج المضرور دون سواه، إلى الطریق الإجرائي لتحریكها والتنا

أن تكون بحیث لا یمكن للنیابة العامة أن تقوم بتحریك الدعوى العمومیة تلقائیا بل یجب

من قانون 339هناك شكوى من الزوج المضرور وذلك بمراعاة لما نصت علیه في المادة 

طة النیابة العامة في مباشرة الدعوى العقوبات، مما یحملنا على الاعتقاد بأن سبب تقیید سل

لأسرة، من وراء ذلك إلى الحفاظ على الإنسجام ومنع تقطع هذه لإعتبارات تمس االعمومیة

العلاقة بالسعي إلى عدم الكشف عن هذه الجریمة العائلیة التي یعد التستر علیها أحسن 

.عالجها المشرعةطریق

زنا وبمجرد التداول بین الناس حول وكذلك نهت الشریعة الإسلامیة عن فعل ال

إرتكاب الزنا یقوم الإمام أو الحاكم بالمتابعة لأجل إقامة الحد وهو الأمر الذي یختلف عن 

المتابعة في الشریعة الإسلامیة كونها لا تبرز أكثر بهذا المصطلح مقارنة بالقانون ولكون 

بعة فشددت على تنفیذ العقوبة الشریعة ترتكز في مضمونها على جانب الجزاء أكثر من المتا

الشریعة تحرص أشد الحرص على بقاء الجماعة متماسكة قویة لأنّ كما تحرض على الزناة و 

التساهل مع هذه الجریمة یؤدي إلى الإنحلال الخلقي والأسري والإجتماعي وتشیع الفاحشة 

ي تمس علاقات الشخصیة التفي المجتمعات فالقوانین الوضعیة أساسها أن الزنا من الأمور 

ولا تمس صالح الجماعة، فلا عقوبة إن وجد تراضي إلا إذا ، كما تمس الأمن العام الأفراد

صیانة لحرمة الحیاة كان أحد طرفي العلاقة متزوجا ففي هذه الحالة یعاقب على الفعل

الزوجیة، أما الشریعة تعاقب على الزنا في كل الأحوال والصور لأنها تعتبر الزنا جریمة 

.مس الأخلاقت
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المبحث (خصص منا هذا الفصل إلى مبحثین، بحیث نومن خلال ما أوردنا قس

لبیان خصوصیة تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة )الأول

فسنتناول الجزاء المقرر لجریمة الزنا في كل من )المبحث الثاني(، أما في والتشریع الجزائري

.میة والتشریع الجزائريالشریعة الإسلا
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المبحث الأول

خصوصیة تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الزنا

كونها یتم بها الجزاء سواء ذلك فيإجراءات الدعوى تعتبر المتابعة أهم مراحل

.على حساب خطورة أو جسامة الجریمةالشریعة الإسلامیة وفي القانون الجزائري

دیم شكوى من الزوج المضرور لإمكان المتابعة الجزائیة رغم خصص المشرع بتق

وصول خبر إلى النیابة العامة لوجود قید من قیود تحریك الدعوى العمومیة، والتي یقابلها في 

.الفقه الإسلامي شرط الإخبار كإجراء لقیام المتابعة

المطلب (ریمة الزنا في الشریعة الإسلامیةمتابعة جإلىهذا المبحث سنتطرق في 

)المطلب الثاني(.متابعة الجریمة في التشریع الجزائريو ، )الأول

المطلب الأول

في الشریعة الإسلامیةمتابعة جریمة الزنا

عند التطرق للمتابعة في الشریعة الإسلامیة لمرتكبي جرائم الزنا فإنه یجب توضیح أن 

لزنا دون أن یثبت أمامه بإقرار الإسلام یحفظ للأسر كرامتها ویصونها، فعلم الإمام بجریمة ا

اعلنت وقید قیام الدعوى وإستمرارهأو بینة لا یخوله متابعة الجاني لأجل تنفیذ الحد، إلا إذا أ

.بالإخبار عن هذه الجریمة وهذا الأخیر متبوعا بالدلیل

وبالتالي قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، سنتناول إجراءات متابعة جریمة الزنا في 

،)الفرع الأول(الذي یتمثل في عنصر الإخبار كشرط لقیام الدعوى لإسلامیةاالشریعة

.)الفرع الثاني(طرق إنقضاء دعوى الزناو 

الفرع الأول

الإخبار عن جریمة الزنا كشرط لقیام الدعوى

یعتبر الإخبار كإجراء لقیام المتابعة لجریمة الزنا في الفقه الإسلامي، ویشكل شرطا 

و القاضي وحده فقط من یملك إقامة دعوى الزنا والمطالبة بالدلیل علیها یقید به الإمام أ
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:تتمثل فيلكونها حدًا وحقًا الله تعالى وله مصادر 

جالإخبار عن طریق الزو :أولا

د الزوج الآخر الذي زنى وهنا ضیجوز للزوج المضرور تقدیم أو تبلیغ بالشكوى 

لزنا وتقدیم دلیل لإثبات إدعائه، وعلیه یتعین بمجرد إعلام الإمام أو القاضي تقوم دعوى ا

.دعم شهادته بالبینة أو الإقرار

لتي یستطیع فیها الزوج تدعیم شهادته احالة الأولى هي ال:1حالتینبین وهنا سنمیز 

.ن وجد الدلیل أقیم الحدإأو الإقرار كشرط لإستمرار دعوى الزنا فبالبینة 

تدعیم شهادته بالبینة أو الإقرار فهذا عنالزوجفیها التي یعجز أما الحالة الثانیة هي

.ذلكلم یثبت إنیؤدي إلى إنقضاء الدعوى، ولا یقام علیها الحد 

الإخبار عن حمل إمرأة لا زوج لها:ثانیا

لا یعرف لها زوج ولا شبهة الزواج أو لیست إذا ظهر حمل في إمرأة غیر متزوجة أو

والدلیل لا یعقل أن تحمل منه، فهنا تقام دعوى الزنامعتدة من زواج أو متزوجة من شخص 

الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء وإذا ":قول عمر بن الخطابعلى ذلك 

.2"الحمل أو الاعترافأقامت بینة أو كانإذا كان محصنا 

نا زنا سر وز :نیانز یا أیها الناس إن الزنا ":وقد روى علي رضي االله عنه أنه قال

علانیة، فزنا السر أن یشهد الشهود، فیكون الشهود أول من یرمي، وزنا العلانیة أن 

".یظهر الحمل والإعتراف

مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر فقلو منال، جریمة الزنا بین القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، مذكرة-1

، 2021/2022أكادیمي حقوق، تخصص قانوني جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

.37ص 

، ص 1988، القاهرةقه الإسلامي دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، دار الشروق، فالأحمد فتحي بهنسي، الجرائم في-2

194.
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، إذ قد یكون 1والحمل لیس قرینة قاطعة على الزنا بل هو قرینة تقبل الدلیل العكسي

، 2دنتیجة وطء بالإكراه أو بخطأ أو نتیجة وطء خارج الفرج أو وطأت بشبهة وجب درء الح

إن كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو ":والدلیل من القرآن الكریم على الزنا قوله تعالى

.3"من الكاذبین وإن كان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین

الإخبار عن طریق شهادة الشهود:ثالثا

ذه  فكل شخص قام بمشاهدة جریمة الزنا تعد طریقا لإخبار الإمام أو القاضي بوقوع ه

.الجریمة تعتبر بذاتها شرطا وقیدا علیه ووسیلة تقام بها الدعوى

یتوفر في الشاهد أنفقد وضعت الشریعة الإسلامیة مجموعة من الشروط لابد 

، العقل، العدل، ل شهادة أیا كان موضوعها أي بلوغوبصفة عامة ما یجب توفره في ك

ة بالشهادة على الزنا أي عدم تقادم الحد الإسلام، وإنتفاء موانع الشهادة وكذا الشروط الخاص

.الذكورة، الأصالة،وأن یكون عدد الشهود أربعة

نیة لماهیة بلها إلى القاضي مالمتعلقة بمضمون الشهادة المدلىأما الشروط الخاصة

الشهود وكیفیة ووقت ومكان وقوعه وعن المزني بها، فعلى القاضي أن یستفصل الشهود 

.4رلیصل إلى حقیقة الأم

الإخبار عن طریق الإقرار:رابعا

أن یأتي من إقترف جریمة الزنا معترفا بالذنب الذي إرتكبه إلى القاضي أو الإمام 

وهنا یقیم الإمام الدعوى بعدما یتأكد له جدّیة مقترفها، أن یسأل المقر عن ماهیة الزنا 

.نائیاوكیفیته ومكانه وزمانه، فإذا تبین من ذلك على وجه یجعله مسؤولا ج

ن، .س.، دار الكتاب العربي، بیروت، د2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء -1

.440ص 

.89، ص مرجع سابقیوسف فیروز، بروك صبرینة، جریمة الزنا، -2

.من سورة یوسف27و26الآیتان -3

.429سابق، ص عبد القادر عودة، مرجع -4
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متابعة وحده ولا تتعداه إلى شریكه إلا إذا ار عموما حجة في حق المقر تسمح بوالإقر 

.1إكتشف عنه وأقر هذا الأخیر بذلك

الإخبار عن طریق الإقرار والشهادة معا:خامسا

وهي الشهادة المتبوعة بالإقرار والثانیة الأولىیتم التمییز كما فعل الفقهاء بین حالتین

متابعة الزاني و ، ویترتب على ذلك في الحالتین قیام دعوى الزنا 2لمتبوع بالشهادةالإقرار ا

.المشهود

علم القاضي بجریمة الزنا دون إخبار من أحد:سادسا

قد یتصادف أن یعلم القاضي خارج مجلس القضاء بواقعة الزنا، فیشاهدها أو یسمع 

على أساس علمه الخاص ما لم یخبر إقرار مرتكبها، فلا یجوز للقاضي أن یقیم دعوى الزنا 

.3من أحد غیره أو تقوم لدیه البینة أو یعترف لدیه الجاني

لو رأیت رجلا على حد "):وهو الحاكم وقتئذ(قال أبو بكر الصدیق رضي االله عنه 

أي لا أحاكمه إلا إذا كان معي وقتئذ ، "من حدود االله لم آخذه حتى یكون معي شاهد غیري

، وأنا الشاهد وأنا أنا المدعي:ى لا أكون في الدعوىالجریمة حتشاهد غیري یشهد 

.4القاضي

الفرع الثاني

طرق إنقضاء دعوى الزنا

نه كما یمكن رفع دعوى جریمة الزنا وإستمرارها لغایة الفصل فیها نجد هناك أعلى 

حد الزنالإنقضائها وتظهر یوم المحاكمة وبالتالي تمنع السیر في الدعوى فیسقط بهااأسبابً 

:نقلا عن موقع الأنترنت:م محمد غنام، جریمة الزنا بین الشریعة والقانون الوضعيغنا-1

http//www.F.LAW.net//law.Prithread.php 21:34على الساعة 25/03/2023یوم.

.37فقلو منال، مرجع سابق، ص -2

قسابشریعة والقانون الوضعي، مرجع غنام محمد غنام، جریمة الزنا بین ال-3

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2طفي القانون الجزائري والمقارن، محمد رشاد متولي، جرائم الإعتداء على العرض -4

.59، ص 1989الجزائر، 
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:ومن الأسباب  ما یلي

فقر شهادة الزوج على زوجته بالزنا إلى شهادة أخرى:أولا

تراف زوجته جریمة الزنا یقیم الدعوى، لكن قإنّ إخبار الزوج أمام الإمام أو القاضي بإ

بتدعیم شهادة الزوج بالبینة أو الإقرار وإلا إنقضت دعوى الزنا وإستدلوا في ذلك الحنفیة 

لا تجوز شهادة الزوج مع شهود الزنا على زوجته لأنه منهم ":عیة والحنابلة قالواوالشاف

.1"في أداء هذه الشهادة فلا تقبل شهادته

2الرجوع عن الشهادة:ثانیا

وذلك في جمیع الجرائم إلا جریمة ریعز تهالأصل أن الشاهد الذي یرجع في شهاد

:الزنا وعلیه یجب أن نفرق بین الحالات

إذا رجع الشاهد قبل القضاء فكلامه یعتبر قذفا لا شهادة إلا أنه  :وع قبل القضاءالرج-

.لا یقام الحد علیه في الحال، لإحتمال أن یصیر كلامه شهادة بإتصال القضاء بها

إذا رجع الشاهد بعد القضاء فكلامه ینقلب قذفا بالرجوع فیحد حد :الرجوع بعد القضاء-

.القذف

في هذه الحالة المشهود علیه لا یقام علیه الحد :وقبل تنفیذ الحدالرجوع بعد القضاء -

.أما الشاهد فكلامه ینقلب قذفا

في شهادته بعد القضاء والتنفیذ فإن وضعه إذا رجع الشاهد:الرجوع بعد إقامة الحد-

یختلف، فإذا كان الحدّ جلدًا فقد إتفق الفقهاء على حدّ الشاهد الراجع ولا حدّ على بقیة 

هود فرجوع الشاهد یبطل معنى الشهادة في حقه لإقراره فیكون قاذفا أما الباقون فلا الش

.تبطل شهادتهم لذا فلا حد علیهم

.69، ص 2003، بیروت، دار الكتب العلمیة، 2، ط5عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج-1

وأثرها على مسائل شؤون الأسرة، دراسة مقارنة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر مونى عنیبة، جریمة الزنا -2

، ص 2017/2018حقوق، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

23.
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أصبح قاذفًا في الحال وقت الرجوع والمقذوف أما إذا كان الحدّ رجمًا فالشاهد یحدّ كونه

العار نّ وقت الرجوع میت وجب الحدّ على القاذف بطلب من أحدّ ورثة المقذوف لأ

.1یلحق بهم

الرجوع عن الإقرار:ثالثا

الرجوع یكون بالكلام صراحة كأن یكذب نفسه وینفي أنه زنى، وقد یكون غیر صریح 

كالهروب أثناء إقامة الحد بعدما شرع الناس في رجمه أو أخذ الجلاد في الجلد فهرب ولم 

.2یرجع أو بأي صورة تدل على الرجوع كما أقرر به

الآراء فذهب جمهور الفقهاء منهم المالكیة والحنفیة والشافعیة والحنابلة إختلف حوله

إذ یصح للزاني قبل القضاء أو بعده الرجوع عن إقراره ویسقط عنه الحد ما عدا حوهو الراج

.3حد القذف فلا یقبل الرجوع فیها ویبقى الإقرار صحیحا ویؤخذ به المقر حكما وتنفیذا

ر في حالة إجتماع الشهادة والإقرارالرجوع عن الإقرا:رابعا

یرى أبو حنیفة أن المقر إذا عدل عن إقراره یسقط عنه الحد، أما مالك والشافعیة فإنّ 

الزاني إذا تمت علیه البینة وأقر على نفسه إقرارا صحیحا ثم رجع عن إقراره لم یسقط عنه 

.4الحد لأنه ثابت من وجه آخر بشهادة الشهود

خذ بإقراره أنّ المرأة أنكرت فلا مسؤولیة علیها ولا یعتبر أبإمرأة فمن أقر بأنه زنى 

.إقرار المقر بالزنا علیه

وفاة الجاني:خامسا

من موات ومعاقبتهم، كما كان یحدث لیس في الشریعة الإسلامیة ما یجیز محاكمة الأ

وانین ، وفي هذا یتفق التشریع الجزائري وغالبیة القحكام في بعض عصور التاریخبعض ال

، 1992للدراسات المنیة والتدریب، خلود سامي آل معجوب، إثبات جریمة الزنا بین الشریعة والقانون، المركز العربي -1

.74ص 

.38ص ، مرجع سابق، ریفي ربیع، إثبات جریمة الزنا في الشریعة والقانون، حمداوي محمد-2

.40نفسه، ص المرجع-3

.424، ص 1968، بیروتعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي، دار الكتاب العربي، -4
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.1الوضعیة مع الشریعة الإسلامیة

اني وسقوط الدعوى بالنسبة له، فمن واجب الحاكم ز فیما یتعلق بحكم وفاة الزوج ال

إقامة الدعوى ضد الشریك في الزنا إن كان حیا، دون انتظار لشكوى من أحد عنها، وفي 

.ین الأخرىهذا تختلف الشریعة الإسلامیة عن التشریع الجزائري وعن غالبیة القوان

الشبهات:سادسا

على الإمام أن یعطل الحد ویدفعه ولا یقیمه، عن لازم الحد شبهة وجبما أنه متى 

ما استطعتم، عن المسلمین ا الحدود و إدرؤ ":قال)ص(النبي أنعائشة رضي االله عنها 

خیر من أن یخطئ في ،یخطئ في العفوأنفإن الإمام ، فخلوا سبیله، فإن كان له مخرج

یا أیها الناس من إرتكب شیئا من هذه القاذورات فاستر فهو "):ص(، كما قال "العقوبة

.2"في ستر االله ومن أجرى صفحته أقمنا علیه الحد

والحدیث المروي في ذلك متفق علیه، وتلقته الأمة بالقبول وأصبحت درء الحدود 

.بالشبهات قاعدة فقهیة معمول بها بین الفقهاء

المطلب الثاني

تشریع الجزائريالفي متابعة جریمة الزنا

ا فیها من إخلال مجریمة الزنا لیست جریمة كغیرها من الجرائم تمس المجتمع ل

بواجبات الزوجیة التي هي قوام نظام الأسرة ولما كانت الجریمة تضر بأفراد الأسرة جمیعا 

جه المشرع الجزائري رأى المشرع أن یترك لعائلتها حق تحریك الدعوى العمومیة وهذا ما نه

.من قانون العقوبات339من خلال نص المادة 

الفرع (إنّ مجرد تعلیق تحریك دعوى الزنا على شرط تقدیم شكوى كقید على المتابعة 

یستلزم ویتطلب أن یكون لمن إشترطت لمصلحته الحق في التنازل عن شكواه متى ، )الأول

).الفرع الثاني(شاء

.81لإعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص محمد رشاد متولي، جرائم ا-1

.46إبراهیم صبري، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الأول

ید على المتابعةالشكوى كق

، وفقا إن المبدأ العام أن للنیابة العامة مطلق الحریة في تحریك الدعوى العمومیة

من 36، وأیضا المنصوص علیه في المادة 1من قانون الإجراءات الجزائیة29لنص المادة 

إلا أنه في أحوال معینة جعل القانون حقها في تحریك الدعوى 2قانون الإجراءات الجزائیة

وقف على صدور شكوى من المجني علیه بشأنها حمایة لشخص المجني علیه أكثر مما مت

، فیما یخص جریمة الزنا تمس المجتمع فإذا تنازل هو عن المتابعة فلیس لأحد أن یحل محله

.3من قانون العقوبات339في نص المادة 

الشكوىوجوب تقدیم :أولا

متابعة لا تتم إلا بناء على شكوى الزوج فإنّ المن قانون العقوبات339قا للمادة وف

المضرور، فإذا كان الزوج هو الفاعل الأصلي لا تتم المتابعة إلا بناء على شكوى زوجته، 

وإذا كانت الزوجة هي الفاعلة الأصلیة لا تتم المتابعة إلا بناء على شكوى زوجها، وإذا كان 

حد الزوجین ویكون كلاهما فاعلا المتهمان كلاهما متزوج تصح المتابعة بناء على شكوى أ

.4أصلیا

:، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر، على أنه155-66من أمر رقم 6المادة 29تنص المادة -1

.وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة.تطالب بتطبیق القانونتباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة بإسم المجتمع و "

ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى .ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم

رى كما تستعین بمأمو .ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة.تنفیذ أحكام القضاءالعمل على

".واعوان الضبط القضائي

یقوم ":، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر، على أنه155-66من أمر رقم 6المادة 36تنص المادة -2

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما یتخذه -........:الجمهوریة بما یأتيوكیل 

......"بشأنها

، وان ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور....":من قانون العقوبات على أنه339تنص المادة -3

".صفح هذا الخیر یضع حد لكل متابعة

.130محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص -4
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هذه الجریمة لها طبیعة خاصة تتطلب التستر على الأغراض وعلى الفضیحة عندما 

یرغب الزوج في حفظها لسمعة الأسرة وكیانها، وهذا لا یمنع من أن ترفع الشكوى من طرف 

.1لالوكیل الخاص للزوج المضرور أو محامیه عن جریمة معینة سابقة عن التوكی

وس شرفه فلا یجوز أن سالحق في الشكوى حق شخصي لا تهم سوى الزوج المم

ولا ینتقل للورثة بعد وفاته أي إذا توفي قبل رفع الدعوى الجنائیة إنقضت هیستعمله غیر 

.الدعوى العمومیة

به، یعبریقصد بالشكوى البلاغ الذي یقدمه المجني علیه إلى السلطات المختصةو 

یحة والصریحة في تحریك الدعوى الجزائیة ضد متهم معین من جریمة عن إرادته الصح

.2وقعت علیه تكون خاضعة لقید الشكوى

وقد أطلق المشرع الجزائري على البلاغ المقدم من المضرور من الجریمة جنایة 

كانت أو جنحة إلى قاضي التحقیق والمصحوب بإدعاء مدني وذلك إستنادًا إلى نص المادة 

.3ن الإجراءات الجزائیةمن قانو 72

أن جریمة الزنا من الجرائم التي قید فیها المشرع حریة النیابة العامة في تحریك 

الدعوى الجزائیة، لذلك جعل المشرع تحریك الدعوى متوقفا على شكوى الزوج والدعوى هنا 

.4هي الشكوى

الزوج بالشكوى إذا تعلق الأمر بالشریك، فإنه لا یجوز رفع دعوى جنائیة إلا إذا تقدم

ضد زوجه الآخر الزاني، فإذا أثر الزوج السكوت فلا یجوز للنیابة العامة مباشرة الدعوى ضد 

.5الشریك وحده أي لا یجوز إتخاذ أي إجراء قبل الشریك في الزنا

.363، ص 2017الجزائر، والفسوق والدعارة في التشریع الجزائري، دار هومه،، جرائم الآدابنجیمي جمال-1

عبد القادر قائد سعید المجیدي، شكوى المجني علیه كقید من قیود تحریك الدعوى الجزائیة في القانون الیمني -2

.14، ص 2013ة الحقوق، ، كلی1مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر أطروحةوالجزائري، 

سالف الذكرضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، یت155-66من أمر رقم 72أنظر المادة -3

، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةـنسرین مشتة، شادیة رحاب، الجرائم الأخلاقیة الواقع على نظام الأسرة، -4

.714ص ، 2020، الجزائر، 1، جامعة باتنة 02، العدد 07

108، ص مرجع سابقولي، جرائم الإعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، تمحمد رشاد م-5
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وأي إجراء إتخذ من النیابة العامة مخالفا لهذه الإجراءات یكون جزاؤه البطلان وسبب 

ة العامة في مباشرة الدعوى العمومیة المتعلقة بجریمة الزنا مصدره تغلیب تقیید سلطة النیاب

.مصلحة الأسرة ومراعاة شرفها على المصلحة العامة

یجب أن تكون الشكوى صحیحة ومقبولة أن یتقدم الزوج الشاكي ضد الزوج الآخر 

الزوجة وقت زواجهما زواجا شرعیا صحیحا أي یكون  زوجا وقت وقوع الجریمة، فمن حق

.1أو الزوج المضرور أن یشكو من الجریمة، فإذا كان الزواج باطلا فلا تقبل الشكوى

الخاص لسن الأهلیة الإجرائیة في كل من قانون العقوبات لغیاب النص القانوني 

وقانون الإجراءات الجزائیة، فإنّ أهلیة الزوج الشاكي تحدد حسب القواعد العامة في القانون 

....:من قانون المدني بأنّ 2فقرة 40نصت المادة المدني وعلیه  سن الرشد المدني "

.2"تسعة عشرة سنة كاملة

، إذا 3سنة كاملة19وبالتالي یجب أن یكون مقدم الشكوى قد بلغ سن الرشد المدني 

كان الزوج المضرور محجورا علیه لسفه او الحكم بعقوبة جنائیة فذلك لا یؤثر على تقدیره 

التبلیغ أو عدم التبلیغ، ولیس للقیم سوى الحق في رفع الدعوى المدنیة من حیث صحة 

.4مطالبا بالتعویض

أنأما إذا كان لجنون أو عته فهو كالصبي غیر الممیز، فهناك من یرى لا مانع من 

بسبب تعذر أو إستحالة یقدمها ممثله القانوني وهذا حتى لا یفلت الزوج الزاني من العقاب 

.5طرف الزوج المضرورشكوى من تقدیم 

.60، ص مرجع سابق ولي، جرائم الإعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، تمحمد رشاد م-1

بتاریخ، 78ج عدد .ج.ر.قانون المدني، ج، یتضمن ال1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 40المادة -2

، معدل ومتمم  1975سبتمبر 30

.123شملال علي، المرجع السابق، ص -3

الدعارة، منشأة المعارف، -الفعل الفاضح-هتك العرض–عبد الحمید الشواربي، جریمة الزنا وجرائم الإغتصاب -4

.47، ص 1998الإسكندریة، 

لنیل شهادة دكتوراه، تخصص أطروحةالجزائیة للرابطة الأسریة في القوانین المغاربیة، عبد الباقي یوزیان، الحمایة-5

.277، ص 2015/2016قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
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في حالة إرتباط جریمة الزنا بجریمة أخرى فیجوز للنیابة العامة أن تحرك الدعوى عن 

إذا كان إرتباط الجریمتین ،الجریمة الأخرى المرتبطة بجریمة الزنا فلا حاجة لتقدیم شكوى

لا یمنع تقبل التجزئة كإرتكاب المتهم جریمة الزنا وسرقة في نفس المنزل وفي وقت واحد ف

النیابة العامة من السیر في إجراءات السرقة دون التعرض لجنحة الزنا إذا لم تقدم عنها 

.شكوى

بحیث یجعل من الجریمتین عملا أما إذا كان إرتباط الجریمتین غیر قابلة للتجزئة، 

م واحدا كإرتكاب جریمة الزنا علانیة، جازت إقامة الدعوى علیها من أجلها ولو لم یقدجنائیا

.1الزوج شكواه من أجل جریمة الزنا

من قانون العقوبات على أنه یجب أن 32أن القانون الجزائري فإنه ینص في المادة 

.یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدّة أوصاف بالوصف الأشد من بینها

أو في منه یعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد 33وكذلك في المادة 

منه في حالة 34المادة دة عدّة جرائم لا یفصل بینها حكم نهائي، ویقضي في أوقات متعد

تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة لا 

.یجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة الأشد

ذات العقوبة الأشد، أما الجریمة ذات العقوبة الأخف أن القانون لا یعتبر إلا بالجریمة

.فتذوب بقوة الإرتباط القانوني

شكل الشكوى:ثانیا

خضع الشكوى إلى أیة إجراءات شكلیة معینة، أي لا تلیس للشكوى شكل معین 

أن تدل على رغبة المجني علیه إتخاذ والمهم ویستوي في الشكوى أن تقدم كتابة أو شفاهة 

الجزائیة قبل المتهم، وإذا تمت الشكوى شفاهة فإنّ ذلك لا یفقدها قیمتها القانونیة، الإجراءات

الأفضل أن تكون مكتوبة حتى تكون سندا أمام القاضي عند الحكم في الدعوى لكن لیس من

هناك ما یمنع من توجه الزوج إلى قسم الشرطة وبلاغ الضابط بالواقعة وطلب تحقیق 

.47، ص مرجع سابقض في القانون الجزائري والمقارن،جرائم الإعتداء على العر محمد رشاد متولي،-1
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ة عندئذ یفتح الضابط محضرا یثبت به حضور الزوج ومضمون وعرض الأمر على النیاب

.1بلاغه الشفهي، وفي ذلك عوضا عن البلاغ الكتابي من الزوج أو وكیله الخاص

فیكفي تقدیم الشكوى من أحدهم وذلك في جریمة مأما في حالة تعدد المجني علیه

.حقوقهملأن حق منهم قائم بذاته لا یتوقف على استعمال الأخریان لواحدة،

ویشترط في الشاكي أن تكون إرادة حرّة لا تخضع لأي إكراه مادي أو معنوي، 

وممتعا بكامل قواه العقلیة، ویجب أن تتوفر فیه صفات یستلزمها المشرع عندما یتقدم 

.2بالشكوى

أما بالنسبة للشروط الخاصة من حیث مضمون الشكوى فیشترط أن تكون الشكوى 

الشاكي في تحریك الدعوى العمومیة ولذلك فهي حق شخصي واضحة التعبیر عن إرادة

یمارسه بنفسه، كما یجب الإشارة إلى واقعة الزنا ومرتكبیها، تاریخ ومكان إرتكاب الواقعة 

لشكوى مجزأة بالنسبة للمتهمین إذا اللجریمة، كما لا یجوز أن تكون ومجمل الوقائع المكونة

.3تعددوا

ص خاص عن مدّة تقدیم الشكوى، مما یجعل ذلك المشرع الجزائري بنولم یأت

من قانون الإجراءات 8محكوما بمدّة تقادم الجنحة المقدرة بثلاث سنوات طبقا للمادة 

.4الجزائیة

سنوات، لا یجوز 3إذن فلابد من تقدیم شكوى من الشخص المضرور في أجل 

، یستحیل على محاكمة الجاني دون أن تكون هناك شكوى مسبقة من طرف المجني علیه

ل، جریمة الزنا بین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، رسالة إستكمال لمتطلبات إیناس محمد وهبي یوسف الت-1

.384، ص 2014الحصول على درجة الماجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، 1999ن، .ب.ن، د.د.، د2عزت مصطفى الدسوقي، أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، ط-2

.345-343ص ص 

.50-49عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص ص -3

تتقادم الدعوى ":سالف الذكر، على أنهضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، یت155-66من أمر رقم 08تنص المادة -4

....."العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة
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النیابة العامة أن ترفع الدعوى قبل تقدیم الشكوى ستجد نفسها مضطرة لأن تحكم بعدم قبول 

.1الدعوى

شكوى، على أن تكون الوكالة غیر أنه یجوز للزوج المضرور أن یوكل غیره لتقدیم ال

.2بعد وقوع الجریمة أو وقت وقوعها لا قبلهاام إبرامهخاصة ت

یفوضه عند الموثقیمنحه الزوج توكیلا خاصا الشخص الذي والوكیل الخاص هو 

عن جریمة الزنا النیابة طالبا محاكمتها صراحة أوفیه صراحة بأن یشكو الزانیة إلى الشرطة 

.التي إرتكبتها

فلا تصح المتابعة إذا صدرت الشكوى من والد الزوج المضرور وأخیه أو أخته أو أي 

.3امة أن تباشر المتابعة من تلقاء نفسهاقریب آخر ولا یجوز للنیابة الع

حده في ف المضرور الذي له الحق و المشرع رأى الأولویة للمصلحة الخاصة للطر 

.السكوت والتسامح عنها أو تقدیم شكوى تبعا لمصلحة عائلته

العامة حریتها ومتى قدمت الشكوى وفق الأوضاع المقررة قانونا إستردت النیابة 

غایةنأ، 4الدعوى الجنائیة مثلما هو متبع في كافة الدعاوى العمومیةوإستقلالها في تحریك

ما یطلب من الشاكي هو الإذن بتحریك الدعوى الجنائیة أما رفعها إلى المحكمة فهو من 

.إطلاقات النیابة العامة

، ص 2006، دار هومه، الجزائر، 2إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، طعبد العزیز سعد،-1

16.

، 2، الجزء 08، العدد الحقوق والعلوم السیاسیةمجلة العقون رفیق، الحمایة الجنائیة للزوجة، جریمة الزنا نموذجا، -2

.866، ص 2017

.128ص ع سابق،مرجشملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، -3

17/03/2023تاریخ الاطلاع یوم https/www.court.gov.ps:متوفر على الموقع:مازن سیسالم، جریمة الزنا-4

.5، ص 14:44على الساعة 
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إلیها الشكوىالجهات التي تقدم:ثالثا

من قانون الإجراءات 36ة المادیجب أن توجه الشكوى إلى النیابة العامة حسب 

من قانون الإجراءات 17المادة حسب ، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي 1الجزائیة

وإذا كانت الواقعة في حالة التلبس فللزوج أن یقدمها لمن یكون حاضرا من رجال ،2الجزائیة

قانون من41السلطة العامة، لما یستدعیه الأمر من الإجراءات السریعة، وفقا للمادة 

، طالبا تحریك الدعوى العمومیة بشأن جرائم معینة حصر المشرع 3الإجراءات الجزائیة

، ولا یجوز تقدیمها من طرف 4تحریكها على تقدیم الشكوى من المجني علیه تاركا ذلك لتقدیره

.المضرور من الجریمة إذا لم یكن مجنیا علیه فیها

محكمة المدنیة في صورة دعوى الوتكون الشكوى عدیمة الأثر إذا قدمت إلى

تعویض، وكذلك إذا قدمت إلى قضاء الأحوال الشخصیة في صورة دعوى الطلاق، أو في 

.5انعاللصورة 

ن تحرك النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة أویترتب على تقدیم الشكوى ب

، له "اء مباشرتلبس، تحقیق، إستدع"الدعوى العمومیة وتباشرها وله إختیار طریق المتابعة 

.6كامل السلطة في إستعمال طرق الطعن عند صدور الحكم أو القرار القضائي

، وذلك لأنّ 7ولوكیل الجمهوریة أن یتابع الشریك إذا لم تشمله شكوى الزوج المضرور

.المشرع وضع قواعد الزنا وجعل الشریك أو الشریكة تابعا للزوج أو الزوجة

سالف الذكریتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، 155-66من أمر رقم 36نظر المادة أ-1

ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر، یت155-66من أمر رقم 17أنظر المادة -2

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر155-66من أمر رقم 41أنظر المادة -3

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، -4

.41، ص 1999الجزائر، 

، ص 1958أحمد حافظ نور، جریمة الزنا في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، -5

230.

.136، ص 2009، الجزائر،دار هومه، 10، ط1الخاص، جالجزائيأحسن بوسقیعة، الوجیز في لقانون -6

جرائم موال وبعض الائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجر -7

.151، ص 2014الجزائر،،، دار هومه10، ط1الخاصة، ج
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وع أن الدعوى قد رفعت ي حكمها الفاصل في الموضیتعین على المحكمة أن تبین ف

كان یمتلك تقدیمها وإلا كان حكمها معیبا ومخالفا للقانون نعلى شكوى ممصحیحة بناء

.ویتعین بعد ذلك إلغاؤه ونقضه

إن دعوى الزنا إما أن تنتهي بحكم الإدانة على أحد الزوجین، وإما أن توقف بناء 

.أن یقضي فیها بالبراءةعلى تنازل الزوج المضرور، وإما

آثار الشكوى:رابعا

الشكوى كقید من قیود تحریك الدعوى العمومیة یبنى علیه عدّة آثار قبل تقدیمها 

.تختلف عن تلك التي تترتب بمجرد تقدیم الشكوى

:قبل تقدیم الشكوى-1

وى، ع الدعلا أن ترفو إذا لم یقدم الزوج أو الزوجة الشكوى، فلا تملك النیابة أن تحقق 

ة لیست ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة الجنائیة أو برفعها أمام على أنّ النیابة العام

المحكمة فإنّ سلطتها في الملائمة تسمح لها بعدم تحریك الدعوى الجنائیة، وإذا رفعتها من 

تلقاء نفسها فإنها تكون باطلة، وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبولها لبطلان

.1راءاتها، لأنّ تقدیم الشكوى مسألة جوهریة تتعلق بالنظام العامإج

:بعد تقدیم الشكوى-2

إذا أما الزوجیة قائمة وقت تقدیم الشكوى أي تتوافر صفة الزوجیة، العلاقةأن تكون

یحرم أنزوجته طلاقا بائنا قبل تقدیم الشكوى عن جریمة الزنا فإن من شأن ذلكالزوجطلق

في الشكوى، أما في حالة الطلاق الرجعي یكون للزوج الحق في التبلیغ عن الزوج من حقه 

.2زوجته إلى أن تنتهي العدّة

تقدیمها وإلا فيیجب أن یوضح أن رفع الدعوى كان بناء على شكوى ممن له الحق

.قاعدة جوهریة متعلقة بالنظام العامكما أن وجود تقدیم الشكوى عیب الحكم 

.70سابق، ص بوشكوط أسماء، مرجع -1

.63ولي، مرجع سابق، ص محمد رشاد مت-2
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الطلاق لأنّ الشاكي لیس له صفة الزوج والزوجة التي تتطلبها لا تقبل الشكوى بعد 

من قانون العقوبات، ولكن الشكوى المقدمة قبل الطلاق تستمر إلى ما بعد 339المادة 

.1الحكم بالطلاق من أجل المتابعة على وقائع فعل الزنا

كر لا یجوز محاكمة شریك الزانیة إذا قدم الزوج شكوى ضد الزوجة فقط ولم یذ

الشریك، كان للنیابة الحق في البحث عن الشریك ومحاكمته مع الزوجة الزانیة حتى ولو لم 

یذكر إسمه في الشكوى، كما لا یحق للزوج طلب محاكمة الشریك وحده دون الزوجة، 

وإن قام بذلك فلا تقبل محاكمة أي منهما، لأنّ حظ الشریك مرتبط بحظ الفاعل الأصلي

.يوهو الزوج الزان

إنّ وفاة الزوج الشاكي أثناء المتابعة ضد الزوج الآخر لا یؤثر على الدعوى العمومیة 

ذلك على أساس أن الجریمة تمس المجتمع كله وبالنتیجة تخل وتبریر، 2التي تبقى قائمة

.3بالنظام العام

بینما إذا توفى الزوج المضرور دون أن یتقدم بشكواه فإنّ حقه الشخصي في تقدیم 

.وى ینقضي بوفاته ولا ینتقل بعد وفاته إلى الورثةالشك

وفاة الزوج المذنب قبل تقدیم الشكوى فلا یجوز متابعة الشریك وتتوقف في حال

، وذلك لأنّ الزوج 4المتابعة إذا وافته المنیة بعد تقدیم الشكوى وهو الرأي الأكثر منطقیة

ة، وبما أنّ حظ الشریك مرتبط بحظ نهائي بالإدانیعتبر بریئا حتى یصدر علیه حكم الزاني 

.لهاالزوج الزاني فإنه یعتبر بریئا تبع

، ص 2012زائر، ، دار هومه، الج14أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة -1

75.

.73، ص 2007، عین ملیلةسلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول، دار الهدى، -2

معطي أمحمد، طرق إثبات جریمة الزنا في الشریعة والقانون، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق، -3

.64، ص 2016/2017ة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.20عبد الخالق النووي، المرجع السابق، ص -4
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، و حفظهاحینما تتلقى النیابة العامة الشكوى تزن الأمر وتقرر السیر في الدعوى أ

الاستئناف والطعن بالنقض بدون وتختار النیابة الإجراء المناسب وبعد الحكم لها سلطة

.1تدخل المشتكي

الفرع الثاني

التنازل عن الشكوى

إذا كانت الشكوى تؤدي إلى تحریك الدعوى العمومیة فإنّ التنازل عنها یؤدي إلى 

لعمومیة والمدنیة، فالمجني علیه هو صاحب الحق الأصیل في رفع اإنقضاء الدعوى 

.عنها بإرادته المنفردةوالتنازلالشكوى 

سحب الشكوى:أولا

:رة من قانون العقوبات نجدها تنص علىفقرة أخی339بالرجوع إلى نص المادة 

وذلك بتنازل عن الشكوى بعد تقدیمها وقبل صدور ،"أنّ الصفح یضع حدا لكل متابعة"...

.2ي وبات في موضوع الدعوىئحكم نها

في ظل التشریع الجدید فإنّ الصفح ینتهي المتابعة القضائیة بالنسبة للطرفین أي 

مدى تأثیر الصفح في حالة ما إذا كان الحكم شرع لم یوضح ، ولكن الم3الفاعل والشریك معًا

، وما ذهبت إلیه هذه المادة مطابق لأحكام الإجراءات الجزائیة الفرنسي في 4نهائیا وباتا

"...التي نصت على أن3فقرة 6المادة  تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب :

5..."الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة

، 2013عشر، دار هومه، الجزائر، ةأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثالث-1

.151ص 

.السالف الذكر،معدل ومتممبات، ، یتضمن قانون العقو 156-66من الأمر رقم 339المادة -2

ة لنیل شهادة لمكمین في القانون الجزائري، مذكرة كروم نهاد، قرین سماح، المتابعة الجزائیة في الجرائم بین الزوج-3

الماستر، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم لسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.57، ص 2018/2019

.371، ص مرجع سابقجمال، جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشریع الجزائري، نجیمي -4

.قانون الإجراءات الجزائیة، سالف الذكرمن 6المادة -5
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ز القانون للشاكي دون غیره أن یرجع عن رأیه ویتنازل عن شكواه فتسقط الدعوى یجی

، ویستفید الشریك كذلك من سحب 1من قانون الإجراءات الجزائیة06طبقا لنص المادة 

ك كما لا یجوز الرجوع عن التنازل ولا تحر ، 2من قانون العقوبات42الشكوى وفقا للمادة 

.كمت المحكمة بإنقضائهاوإلا ح،الدعوى بعده من جدید

من قانون العقوبات، فإذا إنقضت رابطة 339وبالنسبة لما ورد في نص المادة 

الزوجیة بالطلاق فلا یملك أن یتنازل عن الدعوى العمومیة وحق التنازل كالحق في الشكوى 

.3من الحقوق الشخصیة التي تنقضي بوفاة المجني علیه ولا تنتقل إلى الورثة

لزوج تنازل الزوج المضرور عن شكواه وطلبه في وقف سیر إجراءات یقصد بصفح ا

تعبیر المجني ":، ویعرف بأنه4المتابعة المتخذة ضد الزوج الزاني، وبالتالي ترك الدعوى

إلا أن مثل هذا الإجراء لا ، 5"علیه عن إرادته في ألا تتخذ الإجراءات الجنائیة أو ألا تستمر

.6إلا كان ذلك باطلالا یجوز تعلیق الصفح على شرط و 

.سالف الذكرضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ، یت155-66من أمر رقم 6أنظر المادة -1

"سالف الذكر، على أنهالعقوبات، ، یتضمن قانون 156-66من أمر رقم 42تنص المادة -2 یعتبر شریكا :

:في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا فیها لكنه قام بالأفعال الآتیة

حرض على ارتكاب الفعل أو هبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استغلال السلطة أو الولایة أو التحایل -1

.یمات لارتكابهأو التدلیس الإجرامي أو أعطى تعل

ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة -2

"لها مع علمه بذلك

.124سابق، ص مرجع ، جریمة الزنا في القانون الجزائري، متوليمحمد رشاد -3

زوجیة بین التشریع الجزائري والتشریع المصري جریمة الخیانة الحمایة الجنائیة للعلاقة ال،إكرام كمال لروي كیحل-4

.274، ص 2017، أدرار، 14، العدد 12، المجلد مجلة الحوار الفكرينموذجا، لالزوجیة ا

غضبان سلمى، دور المجني علیه في إنهاء الدعوى العمومیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص -5

.18، ص 2017-2016محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قانون جنائي، كلیة 

، العدد الثالث عشر، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیةعائشة موسى، دور الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة، -6

.425، ص 1955جامعة سكیكدة، 
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للصفح ولیس العمومیةالحكم أو القرار الصادر بعد الصفح یتضمن إنقضاء الدعوى

البراءة، لأنّ الحكم بالبراءة معناه أنّ الواقعة غیر معاقب علیها أو غیر متوافرة الأركان أو 

.1لعدم كفایة الأدلة

ي إعطاؤه حق إسقاط أجاز القانون للزوج المضرور الحق في التنازل عن الشكوى أ

وقبل النطق بالحكم، ویصدر التنازل من الزوج شاءاالنسبة لهذه الواقعة یستعمله إذالدعوى ب

المضرور الذي قدم الشكوى أو ممن ینوب عنه أو یمثله أو من وكیل خاص، لكن التنازل لا 

.2یصح من الوكیل الذي قدم الشكوى إلا إذا وكل ثانیة توكیلا خاصا للتنازل عنها

شكل التنازل:ثانیا

ن القانون لم یحدد شكلا معینا للتنازل عن دعوى الزنا، ولا لكیفیة التراجع عن إنلاحظ 

الشكوى المتعلقة بها، كما أنه لم یحدد أجلا معلوما لمثل هذا التنازل أو الصفح، من الأفعال 

حب بواسطتها أن یقع النص على تحدید صریح للكیفیة أو الطریقة التي یجب أن تقدم وتس

یفیة التي یجب أن یتم بها الصفح، فإننا نعتقد یستحسن كشكوى الشاكي، وعلى الطریقة أو ال

أن یكون كتابیا یقدم إلى النیابة العامة أو إلى رئیس المحكمة أو إلى كتابة الضبط، ویمكن 

.3والمرافعةي الجلسة أثناء إجراءات المحاكمةأن یكون شفاهیا ف

لا ینتج علیهم كما في حالة تعدد زوجات الزوج الزاني، فإنّ التنازل المجنيوإذا تعدد 

بعضهم دون البعض لا أثر له على تنازل أثره إلا إذا صدر من جمیع من قدمن الشكوى، ف

فالتنازل الذي یقدم لصالح أحدهم یعد تنازلا بالنسبة :، وأما إذا تعدد المتهمون4الشكوى

.78ص ، مرجع سابقن الجزائري والمقارن، ولي، جرائم الإعتداء على العرض في القانو محمد رشاد مت-1

زائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في خالد مریم ، شلوش أحلام، نزول المجني علیه عن الشكوى في التشریع الج-2

، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجلالقانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.26-25، ص ص 2014/2015

، 1982عبد العزیز سعد، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -3

.62ص 

.77محمد رشاد متولي، جرائم الإعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص -4
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.1أللباقین، لأنّ التنازل لا یتجر 

آثار سحب الشكوى:ثالثا

التنازل دلیلا على عدم وقوع الزنا ما دامت لم تنتهي بحكم نهائي، فإنه یؤدي إلى 

إنقضاء الدعوى العمومیة ولا یجوز إعادة رفعها مرة ثانیة بنفس الوقائع، فتحفظ النیابة العامة 

مر في ید وكان الأالقضیة لو سحبت الشكوى قبل إحالتها للمحكمة، أما إذا باشرت الدعوى 

أما قاضي الموضوع یصدر حكما بإنقضاء وجه للمتابعة، بلا أمرًاصدر فیالتحقیققاضي

.2الدعوى العمومیة

نه متى صدر الحكم النهائي إنقضت الدعوى العمومیة ووجب تنفیذ العقوبة أكما 

.المقضي بها ولذلك لا یملك الزوج المضرور التنازل عن تنفیذ العقوبة

قضت الدعوى العمومیة بالنسبة للمتهم إنقضت بالنسبة لباقي المتهمین كلما إن

لزوج الزاني من الدفوع، ایمة الزنا وأن ذلك یجعل هذا الأخیر یستفید مما یفید ر كالشریك في ج

ضد فكل الدفوع التي تفید الزوج الزاني وتؤدي إلى سقوط الدعوى ضده تسقط الدعوى أیضا 

مضرور في إستمرار الدعوى العمومیة في مواجهة الشریك یكون الشریك، وإن أراد الزوج ال

.3شرطا مبطلا لهذا التنازل

في جریمة الزنا یعتبر تنازل الزوج المضرور عن شكواه منصرفا إلى الدعویین 

الجنائیة والمدنیة بالتبعیة بخلاف الجرائم الأخرى ذات الشكوى التي ینصرف فیها أثر التنازل

.4ا الدعوى المدنیة بالتبعیةمة دونإلى الدعوى العمومی

مجلة الدراسات القانونیة ، "في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دراسة مقارنةالتنازل عن الشكوى"فتیحة حبریح، -1

.2217، ص 2021، الجزائر، 1، العدد 07، المجلد المقارنة

.70، ص مرجع سابقیوسف فیروز، بروك صبرینة، -2

.426، ص مرجع سابقعائشة موسى، -3

، 01، العدد 5، المجلد مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والإجتماعیة، "ئريجریمة الزنا في التشریع الجزا"إلهام بن خلیفة، -4

.823، ص 2021جامعة الشهید حمة لخضر بالوادي، 
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لا تحرك ةالأخیر ا البدء في الدعوى العمومیة، فهذهالمتابعة في القوانین تعرف بأنه

ولا تباشر من النیابة العامة إلا بعد تقدیم شكوى من الزوج المضرور یعود إلى ما ینجز عنها 

خیر شكوى للمطالبة من أضرار تصیب المصلحة الشخصیة له ولعائلته، وإن رفع هذا الأ

ومن أجل تهعلى سمعافي محاكمة الجاني ضررً هبمعاقبة الزوج الزاني وشریكه ثم تبین أن

.المحافظة على كیان الأسرة له الحق في التنازل عن هذه الشكوى التي تضع حد للمتابعة

على فإنّ دعوى الزنا في الشریعة لا تشترط لقیامها شكلا معینا غیر الإخبار بالجریمة 

أساسها إذا قدمت من الزوج المضرور أو من أي فرد من أفراد الشعب ولو لم یمت للزانیین 

الحاكم أن علىبأیة صلة، وتقبلها كذلك إذا قدمت من الزاني أو من الزانیة، بل ومن الواجب

یبحث من تلقاء نفسه عن مرتكبي هذه الجریمة والمتبوع بالدلیل ویقیم الدعوى علیهم وشرع 

.ضائها سبلا عدیدةلإنق

والشكاوى التي قدمت من الناس في صدر الإسلام كانت غالبیتها شفویة والنادر منها 

قد إتخذ صورة القرائن، وبذلك أعطت الشریعة الحق لكل أفراد المسلمین في المجتمع 

.الإسلامي تقدیم الشكوى أو التبلیغ عنها
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الثانيالمبحث 

زناالجزاء المقرر لجریمة ال

تعد جریمة الزنا فعلا إجرامیا كونه من أخطر الجرائم المدمرة للحیاة الزوجیة التي 

یجب التصدي لها بكل قوة وحزم، لذلك فقد إهتمت الشریعة الإسلامیة والدیانات السماویة 

والقوانین الوضعیة على تجریم فعل الزنا والعقاب علیه، وعقابها یختلف في الشریعة 

هي الجزاء الذي یفرضه حیث أن عقوبة الزنا في القانون ،ي القانونالإسلامیة عنها ف

القانون لمصلحة الهیئة الإجتماعیة على كل من یثبت إرتكابه الجریمة ویبرز ذلك من خلال 

النصوص القانونیة لمعالجة الجریمة بعد وقوعها، أما العقوبة في الشریعة الإسلامیة هي 

ن إرتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به وجاءت الجزاء الذي وضعه الشارع للردع ع

النصوص الشرعیة واضحة  من القرآن الكریم والسنة النبویة حیث وضع المعالجات الوقائیة 

.قبل وقوع الجریمة

من خلال هذا المبحث العقوبة المقررة للزاني في الشریعة الإسلامیة وعلیه سنتناول 

، كما سنشیر إلى الدعوى المدنیة في جریمة )المطلب الأول(والتشریع الجزائري وذلك في 

).المطلب الثاني(الزنا في 

المطلب الأول

العقوبة المقررة للزاني

الشریعة الإسلامیة على جریمة الزنا بإعتبارها ماسة بكیان الأمة وسلامتها إذ تعاقب 

رة الذنب عدوان على الفرد والمجتمع، ویضع لها الحدود الرادعة التي تتناسب مع خطو اأنه

.ووقایة للجماعة الإنسانیة من الضیاع والفساد

كما جاء في القانون أنه لا یعاقب الجاني مرتكب جریمة الزنا إلا بناء على شكوى 

یقدمها الزوج ضد زوجته الزانیة أو العكس، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا المطلب 
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كذلك إلى ذكر نوع العقوبة ،)ولالفرع الأ (سنتناول فیه حد الزنا في الشریعة الإسلامیة 

).الفرع الثاني(المقررة لمرتكب فعل الزنا في التشریع الجزائري في 

الفرع الأول

في الشریعة الإسلامیة

وحرم ذلك على ":عتبر الزنا حدا من حدود االله حیث حرمه بنص الآیة لقوله تعالىت

لها من آثار عكسیة على الفرد ، وأوجب من تعدى هذا الحد عقوبة مشددة لما "المؤمنین

الجریمة علیه فلا یملك أن یعفوا توالجماعة، فعلى القاضي تنفیذ العقوبة على المتهم إذ ثبت

.أو یزید أو ینقص في العقوبة

فیلتزم للقاضي أن ینطق بها ما لم یتوفر لمصلحة الجاني سبب شرعي مانع من 

.عقابه

ب توافرها في الفاعل حتى یستوجب غیر أن تطبیق هذه الحدود یخضع لشروط یج

:تطبیق الحد علیه وتتمثل فیما یلي

طبقا لحدیث رسول االله علیه 1فلا حد على الصغیر ولا على مكره:العقل والبلوغ ،

عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى :رفع القلم عن ثلاثة":الصلاة والسلام

".یحتلم، وعن المجنون حتى یعقل

ل في تطبیق الحدود على المسلمین عامة ولا یطبق أي حد على غیر الأص:الإسلام

المسلمین، إلا أن الأئمة الأربعة إختلفوا في هذا الأمر فالأئمة أبي حنیفة وأحمد رحمهم 

لزنا إذ یجلد ولا یرجم وخلفه مالك رحمه االله إذ یرى  یرون أنه یحد على الكافر حد ااالله

یحد علیه بل یؤدب ، أما إن إستكره مسلمة على الزنا أنّ الكافر الذي یزني بكافرة لا 

.2قتل، أما إذا برضاهما فینكل به ویعزز

.94یوسف فیروز، بروك صبرینة، جریمة الزنا، مرجع سابق، ص -1

.94المرجع نفسه، ص -2
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من كفر باالله من بعد ":لا حد على من أكره على فعل الزنا لقوله تعالى:الإختیار

إیمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلیهم غضب 

.1"عظیممن االله ولهم عذاب

ریم الزنالا حد إلا على من علم بتح:ریمحالعلم بالت.

إتفق الفقهاء على أنه لا حد على من أتى بهیمة ووطء میتّة:أن یزني بآدمیة حیّة.

)حد الزنا(أنواع الجزاء :أولا

الحبس في البیوت حتى الموت أما بالنسبة كان عقاب الزانیة في صدور الإسلام 

"، قال تعالى2شتمللزاني التوبیخ وال ستشهدوا علیهن للاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فاوا:

أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البیوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل االله لهن 

سبیلا واللذان یأتیانها منكم فآذوهما فإن ثابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنّ االله كان ثوابا 

.3"رحیما

خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبیلا البكر بالبكر"):ص(ویقول رسول االله 

، وقد إستقر الحكم بعد 4"جلد مائة وتغریب عام، والثیب بالثیب جلد مائة ورجم بالحجارة

.5وتغریبه وعلى رجم غیر المحصنذلك على جلد غیر المحصن

:جزاء الزاني المحصن-1

المحصن هو من وطئ زوجته :حاالدخول في الحصن أو المنع، وإصطلا:الإحصان لغة

.6حرینفي قبلها بنكاح صحیح وكانا بالغین عاقلین 

.من سورة النحل106الآیة -1

.34مسائل شؤون الاسرة، مرجع سابق، ص مونى عنیبة، جریمة الزنا وأثرها على-2

.من سورة النساء16-15الآیتان -3

رواه مسلم وأبو داوود والثرمیذي-4

، ص 1999ن، الجزائر، .د.، د1محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج-5

10.

فإنّ أتین بفاحشة فعلیهن نصف ما ":ا لقول االله سبحانه في حد الإماءفلو كان عبدا أو أمة فلا رجم علیهم:الحریة-6

.والرجم لا یتجزأ"على المحصنات من العذاب 
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إذا كان الزاني محصنا أي متزوجا سواء كان رجلا أو إمرأة، فعقوبته هي الرجم 

أجمع العلماء على أن المرجوم یداوم علیه :، قال إبن منذر1والرجم هو القتل رمیا بالحجارة

عزا والغامدیة، حتى زنیا وماالیهودیین اللذین )ص(رسول االله الرجم حتى یموت، وقد رجم 

.2ماتوا

الثیب بالثیب جلد مائة جلدة ورجم ":بقوله)ص(وقد حدد عقوبة الرجم رسول االله 

.3"لحجرالولد للفراش وللعاهر ا":وقوله أیضا، "بالحجارة

قع في الخطیئة عقوبة المحصن بإعتباره قد أخل بالروابط الزوجیة حتى لا یوشددت

أحد الزوجین في مسلك الحرام، فالشریعة الإسلامیة توجب على الإنسان أن یجاهد شهوته ولا 

.یستجیب لها إلا من طریق الحلال وهو الزواج

الزنا من قبل متزوج ودخل بنكاح صحیح، أما ىوحتى یقوم الإحصان یشترط أن یؤت

لا یتم به الإحصان، فكل نكاح فاسد أو إذا كان الوطء في الدبر أو فیما دون الفرج فإنه

محرم لا یحصن، كما جرم الوطء في فترة الحیض أو صوم رمضان فإنّه لا یتم به 

.4الإحصان

قال إبن ":من العلماء الإجماع على ذلك وقال إبن حجر رحمه اهللالعدیدوقد حكى

الما مختارا فعلیه على أن المحصن إذا زنى عامدا عالأمصارأجمع الصحابة وأئمة :بطال

.5"الرجم

أثر الظروف الطارئة على حد الزنا في الفقه الإسلامي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في :عماد عبد الرحیم أحمد مقاط-1

.44، ص 2007جامعة إسلامیة، غزة، الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، 

.158، ص 1928إبن قدامة، المغني والشرح الكبیر، الجزء الثامن، دار الكتب العلمیة، بیروت، -2

ر الروابط الأسریة على تطبیق القانون الجنائي في الأنظمة القانونیة المقارنة، ثمحمد عبد الرؤوف محمود أحمد، آ-3

.54، ص 2009نوني للإصدارات القانونیة، القاهرة، دكتوراه، المركز القاأطروحة

htt://www.eastlaws.com:ولید سعید عبد الخالق، الزنا في التشریع الجنائي الاسلامي، نقلا عن موقع الأنترنت -4

13على الساعة 30/05/2023یوم  :24

.118، ص 12إبن حجر، فتح الباري، شرح صحیح البخاري، ج-5
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"ص(أما السنة فكثیر من الأحادیث منها قوله  لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ):

.1"الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینه المفارق للجماعة:ثلاث

زنا وأجمعت الأمة على مشروعیة الرجم ولأن المعقول یوجب مثل هذا العقاب لأن

.غایة من العقوبات الدنیویةهوامبالقبح فیجازىالمحصن غایة في

في حد الزاني المحصن بین الجلد والرجم؟ یجمعهل 

إنّ الفقهاء إن إتفقوا على وجوب الرجم على الزاني المحصن فإنهم قد إختلفوا في حكم 

.الجمع بین الجلد والرجم

ذهب أحمد في الروایة ین بالجلد مع الرجم أي الجمع وإلیه القائلة حج:الرأي الأول-

الزانیة ":، وإستندوا لقوله تعالى2قال الحسن وإبن المنذر وأهل الظاهربه الثانیة و 

وقالوا أن لفظ الزانیة والزاني عام یشمل ، 3"جلدوا كل واحد منهما مائة جلدةوالزاني فا

، وبما البكر والثیب فیجب الجلد بنص الآیة وأما الرجم فثبت بالسنة فوجب الجمع بینهما

جاء عن علي رضي االله عنه أنه جلد شراحة یوم الخمیس ورجمها یوم الجمعة وقال 

).ص(جلدتها بكتاب االله تعالى ورجمها بسنة رسول االله 

وهو رأي جمهور العلماء وهذا ما ذهب إلیه عمر وعثمان رضي االله عنهما :الرأي الثاني-

أن النبي جابر رضي االله عنه یكتفون برجم الزاني المحصن بغیر جلد، حیث روي عن 

ولم یجلد واحد منهما، ومن المعنى أن الحد رجم ماعز والغامدیة والیهودیین)ص(

الأصغر ینطوي في الحد الأكبر، وذلك أن الحد وضع للزجر فلا تأثیر للزجر بالضرب 

.4مع الرجم

45المائدة ، "إن النفس بالنفس والعین بالعین":بخاري، كتاب الدیات، باب قوله تعالىأخرجه ال-1

أحمد عبد المجید، محمد محمود حسین، أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، أطروحة إستكمالا لمتطلبات درجة -2

.20، ص 2008نیة، فلسطین، الماجستیر في قسم الفقه والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوط

.من سورة النور2الآیة -3

.21-20أحمد عبد المجید، محمد محمود حسین، مرجع سابق، ص ص -4
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ن والصحیح ما ذهب إلیه أصحاب القول الثاني فلا یجمع في حد الزنا المحصن بی

.1وعن صحابته رضوان االله عنهم)ص(الجلد والرجم لعدم ثبوت ذلك عن النبي 

:جزاء الزاني غیر المحصن-2

إذا كان الزاني غیر المحصن وهو البكر الذي لم یتزوج رجلا كان أو إمرأة كانت 

جلدوا كل واحد منهما الزانیة والزاني فا":تعالىلقولهفعقوبته هي الجلد فإنّه یجلد مائة جلدة 

.2"مائة جلدة

"وحد الجلد في الزنا أشد الحدود ضربا لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دین :

.3"االله

ومعلوم أن الدافع الذي یدعو الزاني للزنا هو إشتهاء اللذة المحرمة وشدة إندفاعه 

قوة الألم وشدة للإستمتاع بالنشوة التي تصحبها، فوجب أن تضع له عقوبة فیها من 

العذاب ما فیها بحیث إذا ذكر من هذه اللذة وتذكر معها العقوبة المقررة، فالشریعة 

الإسلامیة وضعت عقوبة الجلد للزنا على أساس من طبیعة الإنسان وفهم لنفسیته 

.وعقلیته

أضافت الشریعة عقوبة ثانیة التي توقع على الزاني البكر وهي التغریب وتعد 

"ص(د عملا بقوله الرسول تكمیلیة للجل ".ریب عامغالبكر بالبكر جلدة مائة وت):

.البعد:، والغربتهنحیته وأبعدإذا تهبأغربته وغر :یقال:التغریب لغة

.4النفي عن البلد الذي وقعت فیه الجریمة:وإصطلاحا

5:لتانعوالتغریب 

،        2001، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 6أمین حسین یونس، أثر الزنا في مسائل الأحوال الشخصیة، ط-1

.65ص 

.من سورة النور2الآیة -2

ع نفسهالمرج-3

یرى الشافعیة والحنابلة أن التغریب هو النفي من البلد الذي حدث فیه واقعة الزنا إلى بلد آخر، دون حبس المغرب في -4

.البلد الذي نفي إلیه، إلا أنه یراقب لئلا یرجع إلى بلدته

.37مونى عتیبة، المرجع السابق، ص -5
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التمهید لنسیان الجریمة بأسرع ما یمكن.

الجاني أن یحیا حیاة كریمةیهیئالجریمة، فالإبعاد إبعاد المجرم عن مسرح.

وظاهر مما سبق أن التغریب في التشریع الإسلامي یهدف إلى إصلاح مصلحة 

.1ثانیا، وصالح الجماعةأولاالجاني وإعادة بناء شخصیته الإسلامیة 

صن نه هل أن الزاني غیر المحأوالفقهاء لم تتفق كلمتهم بالنسبة لعقوبة التغریب في 

یعاقب بعقوبة التغریب بالإضافة إلى عقوبة الجلد أم لا؟ 

ا إن ط ولا یجمع معه التغریب إلا تعزیر الزاني البكر الجلد فقالواجب على:القول الأول-

.2رأى الإمام مصلحة في ذلك وهو مذهب أبو حنیفة وأصحابه

خذوا "):ص(له التغریب واجب على البكر الزاني كالجلد حدا وحجتهم قو :القول الثاني-

الثیب البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، و عني، قد جعل االله لهن سبیلا، اخذو عني، 

الظاهریون الرأي وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي، ومن هذا ، "والرجمبالثیب جلد مائة 

.3فإنهم یرون التغریب حدا ثابتا بصریح النص

ذهب إلیه مالك وأحمد والشافعي على والرأي الراجح المأخوذ به بین الفقهاء هو ما 

.)ص(أنه یعتبر التغریب حدا ثابتا إستنادا لقوله 

التغریب جعل للرجل دون المرأة، فإنها لا أنأما بالنسبة لتغریب المرأة، فیرى المالكیة 

، ویرى الشافعیة وأحمد وإبن حزم أن التغریب عقوبة واجبة على كل 4تغرب لأن المرأة عورة

لا تسافر "):ص(، فالمرأة تغترب مع محرم وأجبرته علیها لقوله النبي 5رأةمن رجل وإم

".المرأة إلا مع ذي محرم

التشریعي في حد الزنا، مجلد إبن خلدون للدراسات والأبحاث، المجلد إشراقة جیب االله حامد جیب االله، جوهر الإعجاز-1

.1844، ص 2021الأول، العدد الثالث، الجزء الثاني، 

.37مونى عتیبة، المرجع السابق، ص -2

.37مرجع نفسه، -3

.96یوسف فیروز، بروك صبرینة، مرجع سابق، ص -4

.26بوشكوط أسماء، مرجع سابق، ص -5
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بعد عرض أقوال الفقهاء، یرى الباحث رجحان القول الثاني بأنّ التغریب واجب على 

:البكر الزاني رجلا كان أم إمرأة، وذلك للأسباب التالیة

 اء، فكذلك في حد الزنا إلى جانب ما ورد من الرجال والنساء في باقي الحدود سو

.أحادیث لم تفرق بین الرجل والنساء

التغریب كالجلد عقوبة مقدرة، لا یصح إلغاؤه في حق أحد.

:جزاء الزاني في الآخرة-3

ابن القیم في إذا أفلت زان من عقوبة الزنا في الدنیا فله عذاب في الآخرة ویقول

ویكفي في قبح الزنا أن االله تعالى مع كمال ":عقوبتهامعرض حدیثه عن جریمة الزنا و 

.1"رحمته شرع فیه أفحش القتلات وأصعبها، وأمر أن یشهد عباده المؤمنین تعذیب فاعله

یوم القیامة ولا یطهرهم ولهم عذاب عظیم ومن هؤلاء الثلاثة المرأة التي إن االله لا یكلم"

".تزني في فراش زوجها

ى بإمرأة محصنة یخرج من عورتهما في جهنم الصدید من زن)ص(قال رسول 

.عام ویتأذى أهل المحشر من رائحتها وعذابهما500بمسافة 

تنفیذ حد الزنا:ثانیا

بعد ثبوت حد الزنا على من وقع فیه بینة أو إقرار لا یجوز للإمام إلا أن یقیمه لقوله 

ن الجلد أم الرجم هو حق ، إن حد الزنا سواء أكا"ما بلغني من حد فقد وجب"):ص(

خالص الله تعالى لأن المصلحة العامة تستوجبه وهي دفع الفساد عن الناس وتحقیق الصیانة 

.والسلامة لهم لأغراضهم

.23، ص مرجع سابقد الجید، أحمد عب-1
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:لتنفیذ حد الزنا ضوابط وشروط عمل فقهاء الأمة على إستنباطها، نوضحها بما یلي

:الحالات العامة-1

:العلانیة في التنفیذ-1-1

ولیشهد عذابهم طائفة من ":ام الحد في علانیة، لقوله تعالىیجب أن یق

، وقال الجمهور منهم المالكیة والشافعیة والحنابلة ان 2وتتوفر العلانیة دائما، 1"المؤمنین

.الحدود لا تقام في المساجد

وتتحقق العلانیة في الرجم یجب أن یكون حضور الناس بكثرتهم حتى یشاركوا في 

ى المحدود علیه بسرعة، أما الجلد فیكفي في إقامة الحد حضور شخص الرجم ویقضوا عل

ینبغي أن یقیم حد الزنا بین أیدي الحكام ":، ویقول القرطبي رحمه االله3واحد مع مقیم الحد

".الناس وخیارهمءولا یقیمه إلا فضلا

:القائمون على التنفیذ-1-2

به وذلك لمصلحة العباد وانه لیس إتفق الفقهاء على أنه لا یقیم الحد إلا الإمام أو نائ

، لأنّ الحد یفتقر إلى الإجتهاد ولا یؤمن في 4للأفراد أن یتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم

تركه لولي الأمر یقیمه إن شاء بنفسه أو من الحق والزیادة على الواجب فوجباستیفائها

مام بإقامة الحد واجب، ، وحضوره لیس شرطا في إقامة الحد، لكن إذن الإ5بواسطة نائبه

والإذن إما أن یكون إذنا مؤقتا یصدر بمناسبة كل حاله وإما أن یكون إذنا دائما یصدر إلى 

.6النواب والحكام بإقامة الحد على المحكوم علیه بالحد

.من سورة النور2الآیة -1

.445، ص مرجع سابقعبد القادر عودة، -2

.89بوشكوط أسماء، مرجع سابق، ص -3

.109یوسف فیروز، بروك صبرینة، مرجع سابق، ص -4

:نقلا عن موقع الأنترنت:ولید سعید عبد الخالق، الزنا في التشریع الجنائي الإسلامي-5

http://www.eastlaws.com 4517:على الساعة 30/05/2023یوم

.444عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص -6
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:كیفیة التنفیذ-1-3

:التنفیذ في الجلد-أ

و الزاني غیر لا خلاف بین فقهاء الشریعة عن عدد الجلدات الواجبة على الزانیة أ

.بمائة جلدة)ص(المحصن حیث حددها حدیث الرسول 

یكون جلد الجاني بسوط ضربا متوسطا مائة ضربة، ویشترط أن لا یكون السوط 

یابسا حتى لا یجرح أو یبرح وأن لا یكون بطرفه عقد، وكذلك أن لا یكون السوط أكثر من 

للسوط ما أذناب وهكذا یرى مالك ذنب، فإذا لم یكن لذلك إحتسبت الضربة ضربات بعدد ما 

.1وأبو حنیفة

نه یجوز ضربه بحبل من شعر أو من كتاب أو من قنب أو أویقول إبن حزام على 

.صوف أو حلفاء أو غیر ذلك أو قضیب من خیزران أو غیره

یرى مالك وأبو حنیفة أن تنزع عن الرجل الزاني ثیابه إلا ما یستر عورته، عكس 

د المجلود من جمیع ثیابه وأن یترك علیه قمیصه إلا إذا كانت أحمد والشافعي لا یجر 

.2الملابس شتویة أو محشوة وجب نزعها عنه

ویضرب الرجل قائما غیر ممدود، أما المرأة فتضرب جالسة خوفا من كشف 

، أما فیما یخص الضرب فیكون على سائر أعضاء جسمه ولیس في مكان واحد 3عورتها

وجهه ىتقإ"):ص(، لكن یجب إنتفاء الوجه والفرج لقوله حتى لا یتم تلف ذلك العضو

.4"ومذاكره

.449، ص عبد القادر عودة، مرجع سابق-1

.38إیناس محمد وهبي یوسف التل، مرجع سابقـ ص -2

، كلیة الحقوق 01، العدد 2، المجلد مجلة القانونیة المقارنةریعات المقارنة، صافي سعید غالم، جریمة الزنا في التش-3

.393، ص 2022، 2والعلوم السیاسیة، جامعة وهران

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 8محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاوي، شرح الزرقاوي على الموطأ الإمام مالك، ج-4

.144، ص 1990



الفصل الثاني                                                الحمایة الإجرائیة لواجب الإخلاص الزوجي من جریمة الزنا

-69-

هور العلماء على أنه لا یجلد الزاني ولا م، قال جفیه حد الجلدوعن الوقت الذي یقام

الزانیة في الحر الشدید، لأنه قد یحدث ضررا شدیدا یؤدي إلى هلاكه ولا یجلد في البرد 

لطة ما تأباه سماحه الإسلام، لأنه إذا أقیم علیه الحد في الشدید لما في ذلك من القسوة والغ

.1هذه الأحوال أعان على قتله

:التنفیذ في الرجم-ب

لا خلاف بین أهل العلم من الأئمة المشهوریین أن المحصن إذا زنى یقام فیه حد 

حجار لأ، إذا كان المرجوم رجلا أقیم الرجم علیه قائما ولم یحفر له لتكون ا2الرجم حتى یقتل

.من جمیع جوانبه ولم یمسك أو یربط سواء ثبت الزنا علیه ببینة أو بإقرار

أما إذا كان المرجوم إمرأة فقال الحنفیة الحفر لها لأنه ذلك ستر لها، اما الملكیة عدم 

الحفر للمرأة، أما الشافعیة فیرى الحفر للمرأة في حالة ما إذا كان الحد ثابتا بالبینة فقط، فإن 

.3ثابتا بالإقرار فلا یحفر لها لأن ذلك یعطلها عن الهربكان 

عن وقت الرجم فإنّه یقام في أي وقت في الصیف أو الشتاء وحتى في مرض 

المرجوم لأنّه حد مهلك، ویكون الرجم بحجارة متوسطة الحجم لأنّ الكبیر یعجل بموته دون 

.أن یشعر بجرمه وذنبه والصغیر یطیل أمد العذاب علیه

:بعد رجم ماعز عما یصنع بجثته فقال)ص(صیر المرجوم فإنّه سئل رسول عن م

أي أن أهل المرجوم یستلمون جثته فیصنعون بها بما ما ، "إصنعوا به ما تصنعون بموتاكم"

.4یصنع بسائر الموتى فیغسلونه ویكفنونه ویصلون علیه ویدفنونه

.89مرجع سابق، ص بوشكوط أسماء ، -1

.111یوسف فیروز، بروك صبرینة، مرجع سابق، ص -2

.445عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص -3

، 2003، مكتبة دار التراث، القاهرة، 2عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ـ مجلد -4

.442ص 
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:خاصةالحالات ال-2

:تنفیذ حد الزنا على الحامل-2-1

غیره، فلا أو لا یقام الحد على المرأة الحامل حتى تضع مولودها سواء كان من زنا

.1یجوز رجمها لأنّ رجمها سیؤدي إلى موت الجنین الذي لم یصدر ضده حكم الرجم

، وقالت أنها حامل من )ص(وهذا ما حدث مع الغامدیة حیث أتت إلى رسول االله 

، تكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت "في بطنكإرجعي حتى تضعي ما ":الزنا، فقال لها

"قال)ص(حملها، فأتى النبي  إذن لا ترجمها "):ص(قد وضعت الغامدیة فقال الرسول :

فقام رجل من الأنصار فقال إرضاعه یا نبي "وتدع ولدها صغیرا، ولیست له من یرضعه

.االله فرجمها

ه، وبعد ذلك تقام علیها فیجب تأخیر إقامة الحد علیها حتى تضع حملها وترضع

.2ن كانت محصنةإعقوبة الجلد إذا كانت غیر محصنة والرجم 

:تنفیذ حد الزنا على المریض-2-2

الرجم حد مهلك ینفذ على المریض حالا، أما في حالة الجلد فالحكم یختلف ما إذا 

:كان

فهناك من یوجب تأجیل إقامة الحد علیه أي تأخیره :المریض الذي یرجى شفاؤه-

زنت والتي )ص(حین كلف یجلد أمة لرسول يوحجتهم في ذلك ما روى من حدیث عل

البعض الآخر تعجیله وحجتهم أن عمر إبن الخطاب كانت حدیثة عهد بالنفاس، ویرى 

ون في مرضه ولم یؤخره وانتشر عنه أقام الحد على قدامي بن مضغتعالىرضي االله

.3في الصحابة فلم ینكروه فكان إجماعاذلك 

1-http://dispace.univ.msila.dz 19:08على الساعة 30/05/2023یوم.

مجلة الإجتهاد أثر تطبیق العقوبات على صاحب الظرف في جریمة الزنا، "شباب عادل، إسماعیل محمد السعیدات، -2

، )الأردن(معة الحسین بن طلال ، جا)الجزائر(، جامعة غردایة، 1، العدد12، المجلد "للدراسات القانونیة والإقتصادیة

.267، ص 2023

3-http://dispace.univ.msila.dz 19:16على الساعة 30/05/2023یوم.
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یرى أبو حنیفة والشافعي وأحمد أن المریض الذي لا :المریض الذي لا یرجى شفاؤه-

یقام علیه الحد حالا ولا یؤخر في ذلك أن یقام الحد بسوط أنیرجى شفاؤه من مرضه 

أمر)ص(یؤمن معه التلف كالقضیب الصغیر وشمراخ النخل وحجتهم حدیث رسول 

مراخ الذي زنى، ولكن الإمام مالك بضرب المریض حتى ضني ضربة واحدة بمائة ش

.1شفاءه مائة جلدةضرب المریض الذي لا یرجىفإنّه لا یأخذ بهذا الرأي ویرى 

المخففةعذار الأ:ثالثا

لم یعرف فقهاء الشریعة لفظ الاستفزاز كما عرفه فقهاء القانون، ولكن تكلموا على 

.الزنا، كما سوف نبین ذلك لاحقاحالة قتل الزوج لزوجته عند رؤیته لها في حالة التلبس ب

یطرح تساؤل حول ما حكم الشخص الذي قتل الزاني والزانیة أثناء التلبس؟ 

:فقهاء الشریعة الإسلامیة في هذه المسألة وسنتناول فیه ما یليإختلف آراء

:بقتل الزانيالعرضالدّفاع عن -1

، لاستفزاز الذي ینتاب القاتلنا بال بعض الفقهاء إباحة القتل في حالة التلبس بالز لّ یع

إلا أنه یجب التفرقة بین المرأة الأجنبیة والمرأة الغیر الأجنبیة، فإن كانت المزنى بها أجنبیة 

فلا یباح القتل لأن الزنا بالأجنبیة لا یستفز الشخص بالقتل، كما یستفزه بأهله من زوجته، 

ن في حالة التلبس فلا یعاقب علیه الخ، في حالة ما إذا قتل الزاني غیر المحص...أمه، أخته

وهذا ما جاء في قضاء عمر رضي االله عنه فقد كان یتغذى یومًا فأقبل علیه رجل یعدّ ومعه 

إن هذا قتل صاحبنا :"سیف مجرّد ملطخ بالدّم حتى فقد مع عمر وجاء جماعة في أثره فقالوا

ذي إمرأتي بالسیف، لقد ضربت فخ:ما یقول هؤلاء؟ فقال الرجل:مع إمرأته، فقال عمر

ضرب بالسیف :ما یقول الرجل؟ فقالوا:فإن كان بینهما أحد فقد  قتلته، فقال لهم عمر

".إمرأته وأصاب وسط الرجل فقطعه إثنین، فقال عمر إن عادوا فمدّ وأهدر دم القتیليفخذ

وإنّما أما فیما یتعلق بالرأي الراجح بین الفقهاء فهو عدّة تعلیلهم الإباحة بالاستفزاز 

یعدّلونها بتغیر المنكر فیرون ان قتل الزاني غیر المحصن في حالة التلبس تغییر المنكر 

1-http://dispace.univ.msila.dz 19:16على الساعة30/05/2023یوم.
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من رأى منكم منكرا ":، وإستندوا في رأیهم على الحدیث1بالیدّ وهو واجب على من إستطاعه

فإن إستطاع أن یغیره فلیغیره بیده فإن لم یستطیع فبلسانه، فإن لم یستطیع فبقلبه وذلك 

2"عف الإیمانأض

:وجوب دفاع المرأة عن نفسها-2

یتفق العلماء على أن المرأة إذا قامت بقتل من یحاول الاعتداء علیها بالزنا إذا لم 

تستطیع دفعه ولم یكن معها من یدفع عنها فإنه لا حدّ علیها، أما إذا سكتت ولم تحاول دفع 

.3ك حرام بالاتفاقالاعتداء عن نفسها تكون شریكة معه في إثم الفاحشة وذل

الفرع الثاني

في التشریع الجزائري

:نجد أنّ عقوبة الزنا هيمن قانون العقوبات الجزائري339بالرجوع لنص المادة 

إلى سنتین دون التمییز بین الزوج أو الزوجة المرتكب للجرم وتطبق نفس سنةالحبس من 

من قانون 05حسب المادة ، ونظرا لإعتبار جریمة الزنا جنحة4العقوبة على الشریك

، فلا عقاب على الشروع في المواد الجنح إلا بنص صریح على سبیل 5العقوبات الجزائري

، وذلك أنه لقیام جریمة الزنا 6من قانون العقوبات الجزائري31الحصر ومرجع ذلك المادة 

.یشترط الإتصال الجنسي

ة الزوج الزاني وعقوبة من نص المادة یتبین أن المشرع الجزائري سوى بین عقوب

ولكن بالإضافة إلى أنّ الشریك یعاقب بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي الزوجة الزانیة 

بشرط علمه بالرابطة الزوجیة، فإن كان یجهل بأنها متزوجة فإن الجریمة تنتفي في حقه 

.163، مرجع سابق، ص نا في القانون الجزائري، جریمة الز متوليمحمد رشاد -1

ط، دار الجامعة الجدید للنشر، .حسنین المحمدي، القاتل بسبب الزنا بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، د-2

.156، ص 2006، الإسكندریة

.401، ص 1975الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه -3

.سالف الذكر، یتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم 339أنظر المادة -4

.سالف الذكر، یتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم 5المادة -5

.الذكرسالف، یتضمن قانون العقوبات، 156-66من الأمر رقم 31أنظر المادة -6
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ات علم الشریك الجرم نظرا لغیاب أحد أركانها وهو القصد الجنائي، على النیابة العامة إثب

.1بأنّ خلیلته متزوجة

ا رادعة للجاني لا تخرج عن وللقاضي سلطة تقدیریة في تحدید العقوبة التي یراه

.2الأدنى والأقصى المقرر لهذه العقوبةالحدین

أما بالنسبة لعقد الزواج العرفي، فإنه لا یعد سببا لنفي قیام جریمة الزنا، وبالتالي متى 

من قانون 339لزوجین تطبق علیه العقوبة المقررة في نص المادة قدمت شكوى ضد أحد ا

.العقوبات الجزائري

ومعظم التشریعات الوضعیة تعاقب على جریمة الزنا إلا إذا كان أحد الطرفین زوجا 

التشریع المصري، :ففي هذه الحالة یعاقب على الفعل حمایة لحرمة الحیاة الزوجیة مثل

الخ، ....لقانون الأردنياي و التشریع الصومالو والتشریع التونسيوقانون العقوبات العراقي

لعقاب لا یجدي، ابینما قلة منها لا یعاقب علیه ومن بینها القانون الإنجلیزي، ففي رأیهم أن 

.3إذ لا فائدة من عقاب شخص لا تروعه مبادئ الأخلاق

ي الدول الغربیة، إذ أنّ التشریع الجزائري یعتبر الأحسن من بین القوانین الوضعیة ف

أنه لم یفرق بین زنا الزوج وزنا الزوجة من حیث العقاب ومن حیث التي یعاقب بها كل من 

.الزوج أو الزوجة في القانون الواحد من جهة ثانیة

من قانون 279العذر القانوني لجریمة الزنا في المادة يكما تناول المشرع الجزائر 

للقاعدة العامة أن لا عذر بدون نص قانوني تطبیقا لمبدأ العقوبات الجزائري وهذا تطبیقا 

الأعذاریستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من ":الشرعیة بحیث تنص هذه المادة على 

.133، ص 2007الجزائر، دار هومه،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول،-1

.152، ص المرجع نفسه-2

نفسیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، -إجتماعیة-وادي كماد الدین، السلوك الإجرامي عن المرأة ، دراسة قانونیة-3

.88، ص 2013شلة، الجزائر، جامعة عباس لغرور، خن
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حد الزوجین على الزوج الآخر أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها أإذا ارتكبها 

.1"في حالة التلبس بالزنا 

المشرع الجزائري قد خول كلا من الزوجین، الزوج أو الزوجة بهذا وتجدر الإشارة أنّ 

.2العذر دون غیرهما ومعنى ذلك أنّ العذر یقوم أیا كان مكان إرتكاب جریمة الزنا

إذن فالزوج المضرور في حالة إرتكابه لجریمة قتل أو إرتكابه عمل من أعمال العنف 

فإنّه یستفید من الأعذار المخففة زنا مثلا في حالة مفاجأة لزوجه الزاني متلبس بجریمة ال

.3للعقوبة الناشئ عن الغضب الشدید فتفقده السیطرة على نفسه وأفعاله

ولكن حتى یستفید من ذلك لابد من توافر شروط معینة ویتضح من مراجعة إلى 

:من قانون العقوبات الجزائري، وسنتعرض إلیها كالتالي279النص المادة 

 ام الرابطة الزوجیةقی(صفة الجاني:(

لصیق بصفة الزوج أو ائري قصر هذا العذر على الزوجین یتبین أنّ المشرع الجز 

یتأثر لشؤونهما في أثناء ولا أصدقائه الذین الزوجةالزوجة فقط ولا یلحق أقارب الزوج أو 

.غیابهما، أي أن المشرع قد ضیق دائرة الفاعل وحصرها في الزوج المضرور فقط

فید الزوج الجاني من هذا العذر یجب أن تكون العلاقة الزوجیة قائمة بین لكي یست

الزوجین في لحظة إرتكاب القتل أو الاعتداء، فإذا زالت أو إنقضت العلاقة إما بالطلاق 

البائن وإما بالتطلیق بحكم قضائي أو إذا كانت العلاقة مجرد خطوبة فلا یسري العذر، في 

شرعا وقانونا حیث تكون العلاقة الزوجیة قائمة في مدّة العدةحین إن كان الطلاق رجعیا و 

یستفید كلا الزوجین من العذر، وعلى أي حال یرجع دائما إلى القواعد العامة للأحوال 

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر156-66من الأمر رقم 279أنظر المادة -1

ص ن، .س.دإسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، طبعة ثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، -2

54.

، ص 1998ت القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبا-3

177.
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.1الشخصیة لإثبات قیام الرابطة الزوجیة

مفاجأة أحد الزوجین الزوج الآخر متلبسا بالزنا:

مفاجئته لزوجه الآخر مع شریكه في حالة رالعذحتى یستفید الزوج الجاني بهذا

، وعنصر المفاجأة لابد من تحققه الذي هو 2للشك في وقوع جریمة الزنامجالالا تدعالتلبس

.جوهر العذر القانوني

یتمسك أنإذا كان الزوج عالما بزنا زوجته بأنها تخالط شخصا آخر غیره، فلیس له -

ك أن سبق الإصرار أو الترصد یمنع قیام العذر ذل، 3بالعذر القانوني لإنعدام المفاجأة

.المخفف في جریمة الزنا

أما إذا كان الزوج في حالة شك من علاقة زوجته المشبوهة مع شخص آخر وأراد أن -

.4یتأكد بنفسه، فضبطها متلبسة وقتلها هي ومن یزني بها، فیستفید الزوج من العذر

القتل والجرح والضرب في الحال:

الجزائري قد إعتبر من تلبس احد الزوجین بالزنا عذرا قانونیا مخففا للزوج أنّ المشرع

.الآخر إذا قتله أو ضربه في الحال هو أو شریكه

من قانون العقوبات الجزائري 279وهذه الفوریة إشترطها المشرع الجزائري في المادة 

....:بقوله شرع الفرنسي في نص كما عبر عنها الم،...."في اللحظة التي یفاجئه فیها"

...".وقتلها في الحال"....:من قانون العقوبات الفرنسي بقوله324المادة 

فإذا إنقضى وقت كاف لزوال أثر الغضب یسقط العذر فنكون أمام حالة الإنتقام 

إسحاق إبراهیم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال الدولة، الطبعة -1

.515، ص 1988الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قاضي فضیلة، مكافحة جریسمة -2

.80، ص 2017القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، 

.67كروم نهاد، قرین سماح، مرجع سابق، ص -3

، كلیة 4، العدد 27، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة، "المفاجأة بالزنا، دراسة مقارنةعذر الاستفزاز عند"رحمانیة بشیر، -4

.461، ص 2016الحقوق، جامعة باجي مختار، الجزائر، 
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.1وتقدیر هذا الوقت مسألة موضوعیة متروكة لسلطة القاضي

أن یكون الجاني فاعلا أصلیا لا شریكا:

اهم مع الزوج شخص آخر في إرتكاب جریمة قتل الزوج الزاني أو شریكه ففي إذا س

هذه الحالة إذا إرتكب القتل غیر الزوج فلا یسري العذر علیه لإنعدام صفة الجاني، أما إذا 

.2كان الفاعل هو زوج الزانیة فیستفید من عذر التخفیف

الإستفزاز وتطبیقا لنص إذا توافرت هذه الشروط یستفید هذا الزوج من حقه في عذر 

إذا ثبت قیام العذر فتخفف ":من قانون العقوبات الجزائري بقوله3فقرة 283المادة 

......يتالعقوبة على الوجه الآ الحبس من شهر إلى ثلاث أشهر إذا تعلق الأمر -3:

.3...."بجنحة

مضرور ومن شروط الأخذ بهذا العذر أن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج ال

ذاته، ولا یمتد إلى والد الزوج المضرور أو أخوه أو أحد أقاربه حتى وإن فاجئوا بأنفسهم الزوج 

.4الآخر متلبس بالزنا

على ضوء التشریع الفرنسي والسوري واللبناني یعتبران عذر الاستفزاز عذر معفى من

، مثال 5تلبس بالزناالعقاب لمرتكبي هذه الجریمة في حالة مفاجأة أحد الزوجین في حالة ال

عن ذلك كالزوجة التي تفاجئ زوجها متلبسا بالزنا فتقتله ومن یزني بها أو أحدهما تعفى من 

عذر الاستفزاز في جریمة الخیانة الزوجیة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون العقوبات "عمر عماري، -1

.522، ص 2017، الجزائر، 1، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة 20العدد ،مجلة الإحیاء، "الجزائري

، الطبعة )جرائم الإعتداء على الأشخاص والجرائم الإعتداء على الأموال(فریجة حسین، شرح قانون العقوبات الجزائري -2

.97، ص 2006الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.، یتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر156-66من الأمر رقم 3فقرة 283أنظر المادة -3

.284، ص 2009أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، -4

ي، مذكرة مقدمة ، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائر إكرام، الاستفزاز في جریمة الزنادقداقي -5

لإستكمال متطلبات لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

.56، ص 2015-2016
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العقاب المقرر بجریمته، وعلى خلاف القانون المصري والجزائري والأردني على إعتبار هذا 

.1للعقاب ولا یعفي مرتكب هذه الجریمةاالعذر عذرا مخففً 

الذي فاجأ زوجته مع شریكها متلبسا بالزنا فقام بالهجوم ودفاعا لو نفترض أن الزوج

في حالة دفاع شرعي؟ عن نفسیهما قام بقتل الزوج ففي هذه الحالة هل الزوجة وشریكها 

أویجوز للزوجة وشریكها2من قانون عقوبات الجزائري40یتبین من نص المادة 

ما أن یستفیدا من العذر لذي فاجئها عن نفسیهما ضد الزوج اللزوج وشریكته أن یدافع

.3من قانون العقوبات الجزائري277المخفف المنصوص في المادة 

أما فیما یخص جریمة الزنا فلا تحرك الدعوى العمومیة في حقهم فیتوقف على 

.4تقدیمها من الزوج المضرور وهو قد مات بسببهما

، جامعة طنطا، 1، العدد 11، المجلد مجلة الحقوق، "البحرینيعذر الاستفزاز في قانون العقوبات "محمود أحمد طه، -1

.20-17، ص ص 2013

:یدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع":من قانون العقوبات الجزائري40تنص المادة -2

القتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب لدفع إعتداء على حیاة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق .1

.و كسر شيء منها أثناء اللیلأو الأماكن المسكونة أو توابعها أالحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل 

."الفعل الذي یرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة .2

یستفید مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه ":من قانون العقوبات الجزائري277تنص المادة -3

"خاصإلى إرتكابها وقوع ضرب شدید من أحد الأش

.49، ص مرجع سابقعبد العزیز محمد محسن، -4
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إعتبر الزنا فاحشة كل منهمایتفق التشریع الجزائري مع التشریع الإسلامي أن

وحرمتها وسنت لها عقوبة لمرتكب فعل الزنا متى ثبت علیه ذلك، فإنّ التشریع الجزائري 

یعاقب على فعل الزنا في حالة كون أحد الأطراف متزوج أو كلاهما أي في حالة وقوعه من 

الزواج سواء متزوج فقط، أما التشریع الإسلامي فیعاقب على كل وطء محرم وقع خارج إطار

.وقع من متزوج أو من غیر متزوج

بین التشریع الجزائري والتشریع الإسلامي إختلاف واسع في إطار تنفیذ عقوبة لجریمة 

الزنا، ففي القانون الوضعي یعاقب الزاني وشریكه بالحبس فقط لمن ثبت إدانته في هذه 

بدون ألم بدني أما في التشریع الجریمة عقوبة لا تؤلم الزاني إیلاما یحمله هجر اللذة أي 

الإسلامي أوجبت عقوبة القتل رجما بالحجارة حتى الموت على الزاني المحصن، وعقوبة 

الجلد مئة جلدة والتغریب لمدة عام على الزاني غیر المحصن ثبت إرتكابه لجریمة وبطریقة 

أو الحاكم هو الذي علنیة دائما أي أمام الناس ولا فرق في ذلك بین المرآة والرجل، والإمام 

.یقیم الحدود أو من ینوبه

فالعقوبة في التشریع الإسلامي تستهدف إصلاح الجاني لیعود فردا صالحا وتحقیق 

السعادة في الدنیا والآخرة  على حین أن التشریع العقابي الوضعي أبعد ما یكون عن إصلاح 

اب فالمحبوس یخرج غالبا الجاني، حیث یودع المجرم داخل المؤسسة العقابیة لتنفیذ العق

أكثر تصمیما على الإجرام وقد خالط الأشرار والمجرمین المحترفین والتي تترك وراءها 

.مجتمعا فاسدا منحلا تسیره الأهواء وتحكمه الشهوات

ویتفق التشریع الجزائري مع الشریعة الإسلامیة في أنه أخذ بالمبدأ القائل بأن الغرض 

وجعل هذا المبدأ أصلا وضعت على أساسه العقوبات لكل من العقوبة حمایة الجماعة 

.الجرائم بحیث تكفي العقوبة لتأدیب المجرم على فعله وزجر غیره عن التفكیر في مثلها

ویأخذ كل من التشریع الجزائري والفقه الإسلامي بالعذر المخفف للعقاب، وذلك 

یرته وجعلته بلا عقل، وإن كان مراعاة للحالة النفسیة التي یصاب بها القاتل بأن الغیرة ص
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المشرع الجزائري قد قصر هذا العذر على الزوجین دون سواه خلافا ما جاء في الفقه 

.الإسلامي على إباحة لفعل القتل ولا یقتصر على زوجین بل یمتد كل مسلم رأى فعل الزنا

المطلب الثاني

الدعوى المدنیة في جریمة الزنا

یسي في فساد وإنحلال المجتمع، بمجرد وقوعها ینشأ عنها تشكل الجریمة السبب الرئ

إیقاع العقاب على الجاني، لا یتحقق الحكم بإدانة الجاني أو ببراءته إلا عن طریق إقامة 

دعوى جزائیة التي تباشرها النیابة العامة بإعتبارها ممثلة عن المجتمع متى تم تحریكها 

ن إجراءات جزائیة، إلا أنه للجریمة وجه آخر من قانو 36، 1،29بالنظر إلى بعض المواد 

قد یترتب الطلاق على حیث أنه في الكثیر من الحالات ینتج عن إرتكابها وقوع ضرر مادي

فهو ضیاع الشرف أو معنوي الجریمة، كما قد یترتب علیها تغییر المسكن وتشرد الأطفال،

ر الحق في مطالبة یصیب الفرد مما یخول للمضرو وتلویث العرض وشیوع الفضیحة، 

عن الضرر الذي أصابه من الجریمة ولا یتحقق ذلك إلا من خلال رفع ویضالجاني بالتع

.من قانون إجراءات الجزائیة239دعوى مدنیة وهذا بنص المادة 

یتعلق الحق في ":من قانون إجراءات الجزائیة على أنه1فقرة 2لقد نصت المادة

ض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من الدعوى المدنیة للمطالبة بتعوی

".أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

وعلیه یتضح لنا أن سبب الدعوى المدنیة التبعیة هو الضرر الذي ترتب عن الجریمة 

فلكي یتوفر سبب هذه الدعوى، یجب أن تقع جریمة وأن توجد علاقة سببیة بین الجریمة 

.1والضرر

ر الذي لحق المضرور من الجریمة هو الذي یحدد إختصاص المحكمة فالضر 

الضرر جبرالجزائیة بالفصل في الدعوى المدنیة التبعیة التي یرفعها المضرور من أجل

.210-209، ص ص 2012، دار هومه، الجزائر، 2شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، الطبعة -1
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، مما یسمح للقاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنیة متى كانت 1الذي لحقه من الجریمة

هیل الإجراءات وسرعة الفصل في القضایا تابعة للدعوى العمومیة والهدف من ذلك تس

من قانون 1فقرة 316وتوحید الحكم في الدعویین لتفادي تناقض الأحكام لنص المادة 

، وهذا كإستثناء عن الأصل، لأن الدعوى المدنیة ترفع أمام 2الإجراءات الجزائیة الجزائري

.3ات المدنیة والإداریةالقضاء المدني الذي یعد المرجع الطبیعي، وتخضع لقانون الإجراء

، إلا أنه لا یجوز لهم 4ولقضاة الموضوع السلطة التقدیریة في تقدیر مبلغ التعویض

.الحكم بما لم یطلبه الخصم أي المضرور من الجریمة وإلا كان حكمهم باطلا

فطبقا للقواعد العامة یحق للزوج المجني علیه مطالبة الزوجة الزانیة وشریكها بدفع 

عما أصابه ىما أنه یجوز له مطالبتهما على حدك،له ویكونان متضامنین في ذلكاتعویضً 

من أضرار مادیة وأدبیة من جراء الجریمة وهذا لا یقتصر فقط على الزوجین بل یحق أیضا 

.5بهواعلى أولاد الزوج أن یطالب

ها عنعلى الدعوى العمومیة وینتج هإنّ تنازل الزوج المضرور عن شكواه یقتصر أثر 

.6إنقضائها، أما الدعوى المدنیة فلا تتأثر بالتنازل إلا إذا قرر المجني علیه ذلك صراحة

للمجني علیه من إختیار الطریق المدني فیرفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني 

یقع الفعل للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة أمام الجهة القضائیة التي 

.152، ص 2009عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، دار هومه، الجزائر، -1

.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم155-66من الأمر رقم 316المادة -2

فتیحة مقبول، فهیمة مسعودان، ممارسة الدعوى المدنیة التبعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -3

13، ص 2013/2014القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.162سابق، ص المرجع البیة، عبد االله أوها-4

.79بوشكوط أسماء، المرجع السابق، ص -5

، العامة في تحریك الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماسترالدین، الشكوى كقید على سلطة النیابة نوردخینیسة-6

.116، ص 2016/2017جامعة غردایة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 



الفصل الثاني                                                الحمایة الإجرائیة لواجب الإخلاص الزوجي من جریمة الزنا

-81-

مدنیة الجراءات الإمن قانون 39نص المادة لاطبقختصاصها وهذاالضار في دائرة إ

.1داریةالإو 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 39المادة -1

.13-22، یعدل ویتمم بالقانون رقم 2008أبریل 23بتاریخ، 21ج عدد .ج.ر.ج
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خاتمة

من أكثر المواضیع حساسیة في مجتمعنا خاصة في وقتنا الحالي فهي من نان الزّ إ

نظرا للإنحلال الخلقي مذهلاً ارتكابها، إذ شهدت تزایدً إلى إالجرائم التي یمیل الإنسان بین 

.المجتمع من الأهواء والنزوات الشهوانیة لتقلیدهم للمجتمعات الغربیةالذي یعیشه

من خلال ما تطرقنا إلیه في دراستنا لهذا الموضوع من الجانب القانوني والشریعة 

:الإسلامیة توصلنا للعدید من النتائج أهمها

الزواج الزنا في الشریعة الإسلامیة هو أن یأتي رجل وإمرأة بفعل الجماع خارج إطار 

في علاقة محرمة غیر مشروعة بخلاف المشرع الجزائري الذي لم یعرفها إذ أشار فقط إلى 

.وجوب وجود عقد الزواج لأحد الفاعلین وفي غیاب هذا الأخیر ینتفي معنى الزّنا

یتفق كل من الشریعة والقانون في ضرورة تجریم الزّنا وتوقیع العقاب على الزاني 

.لزانیةوا

ن جریمة الزنا في الركن المادي من حیث قیام الرابطة الزوجیة حیث أن تختلف أركا

الشریعة الإسلامیة لا تشترط وجود عقد زواج من الزاني والزانیة لقیام الفعل المحرم عكس 

.المشرع الجزائري الذي یعتبره شرطًا أساسیًا لمعاقبة الفاعلین

إثبات جریمة الزّنا التي من من حیث أدلة الإثبات، فالشریعة الإسلامیة تشددت في

ا، أما القانون الجزائري فلم یبلغ ر المندوب إلیه شرعً تشأنها أن یكون لها قوة ثبوتیة بإسم الس

ترجع مستوى التشدد والإحتیاط كما أنها تقبل إثبات العكس وهي غیر ملزمة للقاضي إذ 

.لقناعته
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،لیها كونها من جرائم الحدودالشریعة الإسلامیة تقدیم شكوى ولا التنازل علا تشترط 

النیابة العامة كي تقوم بینما المشرع الجزائري یرى ضرورة تقدیم الشكوى من الزوج المضرور 

.ا للمتابعة الجزائیةكما أن له الحق في التنازل عنها لیضع حدً ،القیام بالتحقیق

أو العفو ولا من الناحیة العقابیة تعتبر الزنا حدّ من حدود االله لا ینالها التحقیق

مع إمكانیة إفادة المتهم الإسقاط إذ أوجبت تشدید العفویة بینما وصفها القانون بجنحة 

.خفیفظروف التب

وخیمة إجتماعیة وإقتصادیة وسیاسیة وصحیة وتشیع اجریمة الزنا آثارً تترتب عن 

ط مجتمعاتنا العربیة المسلمة مما یؤدي إلى ضیاع النسل وإختلافيالفاحشة خصوصا 

الأنساب والمساس بالشرف وكثرة الموالید غیر الشرعیین وتزاید عملیات الإجهاض وانتشار 

.إنحلال المجتمع أخلاقیالأسرة وهدم العلاقة الزوجیة و تفكك ا، و الأمراض الجنسیة كالسّیدا

المشرع الجزائري بین الزوجین في كل ما یتعلق بالتجریم والعقاب وهذا تطبیقا سوى 

اة بین الجنسین الذي یعتمده الدستور الجزائري وبالتالي فهذه العقوبة غیر كافیة لمبدأ المساو 

.عن ردع الناس عن إرتكاب مثل هذه الجریمة

، وهؤلاء یفقدون الحب والحنان فینشأ في نفوسهم إحساس أبناء الزنایترتب عن الزنا 

وال وقتل النفوس ك الأعراض وسلب الأملى هتبالحرمان، وحین یبلغون سن الرشد یلجؤون إ

.وإرتكاب مختلف الجرائم

:یمكن تقدیم بعض الاقتراحات تتمثل فيبناء على النتائج السابقة 

من قانون العقوبات الجزائري بنصه على المعاقبة على الشروع 339تعدیل نص المادة -

.أو البدء في تنفیذ فعل الزنا

ن الفعل منافي للدین والأخلاق تجریم الزنا حتى خارج إطار الزواج والمعاقبة علیه، لأ-

.وذلك عن طریق إصدار قواعد قانونیة فعالة لمواجهة زیادة هذه الظاهرة في المجتمع
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.تشدید العقوبات على مرتكبي جریمة الزنا للحد من تفاقمها-

من قانون 212إخضاع جریمة الزنا للقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة -

.ریة الإثبات كغیرها من الجرائمالإجراءات الجزائیة وهي ح

لابد للمشرع الجزائري إضافة وتنظیم أحكام الشكوى والصفح لمتابعة جریمة الزنا في قانون -

.الإجراءات الجزائیة

.على المشرع الجزائري إتباع منهج الشریعة الإسلامیة في حمایة العلاقة الزوجیة-

.یدة وتقویة الإیمان في قلوب الناسالحث على التربیة الحسنة التي تهدف إلى بناء العق-

على المشرع الجزائري تحدید أجل تقدیم الشكوى لكي لا یبقى المتهم تحت رحمة المجني -

.علیه
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الملخص

للمجتمع، فالشریعة وتفكك بالنظام العام الزنا من بین الجرائم التي تهدد عرض الأسرة

الإسلامیة حرّمتها وجرّمتها بأقسى وأشد طرق التعذیب والذي یتضح بتقریرها لعقوبة الجلد 

لغیر المحصن وبین الرجم حتى الموت للمحصن كما شددت في إثباتها نظرا لخطورتها، 

ا بالحبس من سنة إلى وحساسیتها عكس التشریع الجزائري الذي یعتبرها جنحة معاقب علیه

سنتین فقط أما بخصوص وسائل إثباتها فهو لم یخضعا لقواعد الإثبات العامة حیث یمكن 

.إثباتها بشهادة الشهود وحتى بالصور والفیدیوهات حسب الإجتهادات القضائیة

الشریك؛ دعوى الزناو الزنا؛ إثبات الزنا؛ عقوبة الزاني :الكلمات الدالة

Résumé :

L'adultère est considéré comme un interdit et comme l'un des

péchés capitaux par nôtre religion l'islam .ses effets néfastes sur la

stabilité de la famille et de la société ont été l'objet d'attention du

législateur algérien. Il a en effet puni le fait d'adultère à l'article 339

du code pénal protégeant ainsi l'intimité de la famille considérée

comme la cellule de base dans la construction et l'organisation de la

société algérienne.

Mots clé : Adultère ; Preuve d’adultère ; la peine d’adultère et son

complice ; poursuite judiciaires d’adultère


